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 الشكر والتقدير
 

 لله الذي به تتم الصالحاتلحمد ا

 بالشكر الخاصنجاز هذه المذكرة نتوجه بإ 

  مزياني صبرينة ""ذة تاإلى الأس 

 عن تأطيرها وإشرافها على إنجاح مشروع مذكرة التخرج

 والشكر عن كل معلومة قيمة وعن كل كلمة 

 مشجعة قدمتها لنا 

 بالشكر إلى كل كما نتوجه 



 
 

 

 من ساهم في إنجاز هذا العمل من زملاء  

 وأساتذة من لم يبخلوا علينا بالمعلومات 

 طيلة سنتين ماستر حقوق تخصص قانون جنائي 



 
 

 
 

 إهداء

 الرحيم الرحمن الله بسم

 تعملون بما والله درجات العلم وتواأ والذين منكم منواآ الذين الله يرفع "

  العظيم الله صدق"  خبير

  بعد: أما

، سهلاا  الطريق ولا قصيرة، الرحلة تكن لم ،متناناوإ وشكرا حبا لله فالحمد

 هذا هديأ نافأ الطريق ذلك من الأخيرة اللحظات توجأ ناوأ فعلتها لكنني

 صبر بكل تخطو قدمي ظلت الصعاب فرغم ،ولاأ العظيمة لنفسي النجاح

 .بالله الظن وحسن وعزيمة وطموح

 احسانا وإ ابرا  اللها بهم وصانيأ من لىإ فخر وبكل نجاحي ثمرة هديأ كما 

 من هوجعل به الله كرمنيأ الذي العظيم الرجل ذلك لىإ ،الكريمين والدي

 دامهأ الغالي بيأ ،به عتزازاوإ فخرا وزادني لي باأ الرجال صفوف بين

 كل فيها ختصرإ ومن قدامهاأ تحت الجنة الله جعل من لىإ ،لنا ظلا الله

 الحبيبة ميأ وصفها عن الكلمات كل تعجز التي ،والحنان الرحمة معاني

 .ورعاها الله حفظها

 عزاءالأ خوتيإ لي سند خير وكانوا واحدا بيتا معهم جمعني من لىإ 

 ووفقكم. لي ثابتا ضلعا الله دامكمأ

 قلأ المراحل هذه جعلوا الذين الكرام ساتذةالأ، وصدقائيوأ قاربيأ لىإ

 شكرا بعيد وأ قريب من دورا لهم وكان بقدراتي منواأ ولك من صعوبة

 وختاما ،والأخرة الدنيا في الجزاء خير جميعال يجزي نأ الله سالوأ لكم

 لله بها، فالحمد تيتأ عنها رغما بتأ نوإ لها نافأ ،نالها لها ناأ قال فمن

 .اموالخت البدء على

 "العالمين رب لله الحمد ان دعواهم خروأ" 

  العظيم الله صدق 

 

  أميرة : شباحالطالبة                             
 

 

 إهداء

 



 
 

 
 

من قال أنا لها نالها و إن  أبت رغما عنها أتيت بها لم تكن الرحلة قصيرة 

ولا ينبغي أن تكون لم يكن الحلم قريبا و لا الطريق كان محفوفا 

 بالتسهيلات لكنني فعلتها.

إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها و إحتضنني قلبها قبل يدها و سهلت 

لي الشدائد بدعائها إلى القلب الحنون و الشمعة التي كانت في الليالي 

 وهج حياتي أمي الغالية. ونجاحي إلىالمظلمات سر قوتي 

إلى الذي زين إسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا 

مقابل إلى من علمني بأن الدنيا كفاح وسلاحها العلم و المعرفة، إلى من 

غرس في روحي مكارم الأخلاق داعمي الأول في مسيرتي وسندي 

 وقوتي وملاذي بعد الله....... إلى فخري وإعتزازي أبي الغالي.

إلى إخوتي إبتهال، يوسف، مي إلى خيرة أيامي وصفوتها، إلى أماني أيا

 ألاء الرحمان.

 إلى من تمنت رؤيتي في هذا المكان جدتي الغالية وكل عائلتي.

وأخيرا الشكر الموصول لنفسي على الصبر و التي كانت أهلا للمصاعب 

ها أنا أختم كل ما مررت به ، الحمد لله من قبل ومن بعد راجية من الله 

أن ينفعني بما علمني وأن يعلمني ما أجهل ويجعله حجة لي لا  تعالى

 علي.
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 :مقدمة

لذلك تزايدت  وكنتيجة ،سع عالميااعلى نطاق و المنظمة الجريمة ةحرك الأخيرة الآونةفي  تنامت

خطر جرائم أوتعتبر جرائم غسل الاموال  ،جراميات المصدر الإذ ةموال غير المشروعتداول الأ ةحرك

 القانونيةالقواعد  ةمتحان لقدرإعمال والأ وتصدي الحقيقي لمؤسسات المال النها أقتصاد الرقمي وعصر الإ

موال هي غسل الأ وجريمة ،المستجدةنماطها أ ةومكافح الإجرامية الأنشطة ةمواجه فعاليةعلى تحقيق 

على  المشروعيةفاء إض فكان لزاما ة،غير مشروع ةحققت عوائد مالي ةجرمي أنشطة ةلعد ةلاحق جريمة

 جريمةولهذا تعد  ة،ستخدامها بسير وسهولإليتاح  القانونيةغير  بالأموالو بما يعرف أ الجرميةالعائدات 

تدرأ أموالا تلك التي  ةستخدام وتوظيف متحصلات جرائهم خاصإالمجرمين ب لمأزقموال مخرجا الأ غسيل

والتطور التكنولوجي الهائل في  العولمة ةمع بروز ظاهر و ،وغيرها الأسلحةكالمخدرات وتهريب  ةباهظ

ستفاد منه القائمون بجرائم إمر الذي الأ ،الماليةنترنت في المعاملات الأ ةستخدام شبكإشاع  المعلوماتيةمجال 

 ة.غير مشروعالموال في تطوير عملياتهم ووسائلهم غسيل الأ

على المستوى الوطني في الجوانب  اسواء ةموال مخاطر عديدغسل الأ جريمةرتكاب إويترتب على  

موال غسيل الا ةزدادت ظاهرإوقد  ،و على المستوى الدوليأ والجنائية السياسية الاجتماعية، الاقتصادية،

تقديم  ةوبالرغم من صعوب ،م على جميع المجتمعاتيصبحت كابوسا يحأ ةنتشارها لدرجإنطاق  وإتسع

لا إ ،موالساليب غسل الأأرقام وتعقد في العالم بسبب تضارب الأ الظاهرةعن حجم هذه  ةحصائيات دقيقإ

 1.5لى إمليار دولار  800تتراوح من  المشروعةموال غير الأ حجمن ألى إن الكثير من الدراسات تشير أ

دراكا من المجتمع الدولي إو ،الناتج العالمي يجمالإ% من 5لى إ %2ي ما يمثل أترليون دولار سنويا 

على  المنبثقة الدوليةهيئتها  ذاوك، الوطنيةبهيئاتها  ةغلب الدول ممثلأعكفت  ة،فهذه الآ ةمكافح لضرورة

 ةعتماد طائفإوهو الشيء الذي نتج عنه  ةضافيإد وجه بذلعلى  ،لظاهرةاهذه  ةمكافحب العالميةالمنظمات 

 ة.دولي ةولجان تعاون ورقاب ةدولية جهزأنشاء إوكذا  ،المهمة الدوليةتفاقيات والمعاهدات من الإ ةواسع

 إشكالية الدراسة أولا: 

على ما تم ذكره في مقدمة الدراسة، تستدعي طبيعة هذا الموضوع وجوانبه المختلفة المرتبطة  بناءا

 به طرح الإشكالية التالية:

 ؟".موالغسيل الأ جريمة ةفي مكافح والوطنية الدوليةي مدى ساهمت الجهود ألى "إ 

 

 الفرعية: الأسئلة

على ما سبق نطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية المرتبطة بشكل وثيق بالعناصر الأساسية  وبناءا

 :التي تقوم عليها هذه الدراسة، والمتمثلة فيما يلي

 ؟هم خصائصها ومراحلهاأوما هي  الأموال؟غسيل  جريمة نشأت كيف .1

 ؟موالالأ غسيل جريمة ةدوليا ووطنيا في مكافح المبذولةساليب والجهود هم الأأما هي  .2

 فرضيات الدراسة ثانيا: 

لمعالجة الإشكالية المطروحة والإجابة عن التساؤلات الفرعية، قمنا بصياغة جملة من الفرضيات 

 جاءت على النحو التالي:

غياب تشريع واضح ومتكامل لمكافحة جريمة غسيل الأموال يؤدي إلى صعوبة ملاحقة مرتكبي  .1

 الجريمة.

وجود قوانين متشددة في مكافحة غسيل الأموال يردع الأفراد من الإنخراط في الأنشطة الغير  .2

 مشروعة.
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 ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية يقلل من فعالية مكافحة غسيل الأموال.  .3

 الدراسة أهمية ثالثا:

من المواضيع المهمة المثيرة للنقاش في  يعتبر موضوع جريمة غسيل الأموال وآليات مكافتحها 

الآونة الأخيرة، لكونه موضوع الساعة الذي إكتسب أهمية بالغة نظرا للتطورات والتغيرات التي عرفها 

 :يلي توصيف لهذه الأهمية وفيماالعلم، 

 ة:علمي ةهميأ -أ

الدراسة إن موضوع جريمة غسيل الأموال وآليات مكافحتها يعد من أهم المواضيع التي تستحق 

الجرائد ب عليها في كتوالتعمق لحاجتنا للتعرف والتعريف بهذه الجريمة التي كثيرا ما نسمع عنها وكثيرا ما ي

لأن مكافحة هذه الجريمة لا يكون إلا من خلال آليات مكافحتها الأهمية ، ونظرا واليومية وغيرها الوطنية

التي تستحقها من خلال معرفتها والتعريف بها، وتوعية الأشخاص بأهمية الدور الذي تلعبه لمكافحة هذه 

ضبط المجرمين المتهمين بإرتكابها، إضافة إلى ما فيها من ترهيب وتخويف مرتكبي  وملاحقة والجريمة 

 يمة من إتيانها مرة أخرى.الجر

 

 ةيملع أهمية -ب

 المحافظةموال بهدف غسيل الأ جريمة ةللهدف العملي لهذا البحث هو تقديم حلول لمكافح بالنسبةما أ 

الحد منها وفهم النظام القانوني  على التي تساعد الدوليةالوثائق  ةمعرف ةمحاول للدولةقتصاد الوطني على الإ

 .موال وطرق مكافحتهاغسيل الأ جريمةالمطبق على 

 هداف البحثأ رابعا: 

 :همهاأهداف من الأ ةدراك مجموعإلى إهذا البحث  يسعى 

 ساليبهاأهم خصائصها ومراحلها وأغسيل الاموال والكشف عن  ةالتعريف بجريم ةمحاول. 

 رهابموال وتمويل الإبين غسيل الأ العلاقةفهم  ةمحاول. 

 موالالأ والجهود الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة جريمة غسيل لياترصد مختلف الآ ةمحاول.  

 ختيار الموضوعإسباب أ خامسا:

  ها:من والذاتية الموضوعيةمن الدوافع  ةمجموع نتيجةختيارنا لهذا الموضوع إلقد تم  

 الأسباب الموضوعية: .أ

 ومراحلها  محاولة التعريف بجريمة غسيل الأموال والكشف عن أهم أسبابها وخصائصها

 وأساليبها.

 .محاولة فهم العلاقة بين غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات 

 .محاولة رصد الآليات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة جريمة غسيل الأموال 

 :الأسباب الذاتية .ب

 .الميل النفسي الذي وجدناه إتجاه الموضوع والرغبة في دراسته 

 مام بجوانبه وكيفية معالجته.الرغبة في الإحاطة بالموضوع الإل 

 الإطار المنهجي سادسا:

 للأهدافوهو المنهج الملائم  الدراسة،غلب محاور أعتماد على المنهج الوصفي في لقد تم الإ

طار وذلك بعرض كل ما يخص الإ ،بمختلف جوانب الموضوع الإحاطةوالمساعد على  المطروحة،

غسيل  ةلمكافح الدوليةتفاقيات هم القوانين والمعاهدات والإأوعرض  ،موالغسيل الأ لجريمة يالمفاهيم
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أة ستخدام المنهج التاريخي وذلك خلال تتبع مختلف مراحل النشإنا في بعض الفروع أكما لج ،موالالأ

 .موالغسيل الأ ةلجريم التاريخية

 السابقةالدراسات  سابعا: 

 :همهاأمن  السابقة العلميةموال في بعض الدراسات غسيل الأ ةتم تناول ظاهر

  دانة نبيل شحدة النتشة رسالة إستكمال ماجستير بعنوان: " الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسيل

 الأموال، الصادرة عن جامعة الشرق الأوسط.

في هذه الدراسة مدى إهتمام المجتمع الدولي بمواجهة هذه الجريمة لما لها من  ةالباحث تعالج وقد 

بجرائم أخرى، إذ تعتبر جريمة  هذه الجريمة إضافة إلى إرتباطقاسية على المجتمع الدولي  آثار إقتصادية

غسيل الأموال جريمة لاحقة لجريمة سابقة، كما تم دراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه الجريمة على 

 الجريمة.الصعيدين الدولي والوطني وأخيرا دراسة بعض التشريعات الوطنية المتخصصة في دراسة هذه 

  دراسة أمجد سعود قطيفان الخريشة بعنوان: "جريمة غسيل الأموال )دراسة مقارنة(، الصادرة عن

 .2006دار الثقافة للنشر خوالتوزيع عمان سنة 

وقد ركز الكاتب في هذه الدراسة على جريمة غسيل الأموال ومعالجة  العديد من الإشكاليات التي 

خلال دراسة مقارنة تعتمد على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار  تثار بخصوص هذه الجريمة وذلك من

، وقد أخد الكاتب في دراسته المدلول العام لجريمة غسيل الأموال  1988غير المشروع في المخدرات فيينا 

ج القانوني لجريمة غسيل الأموال من وذلك من خلال إستخلاص النموذ إضافة إلى الإطار الموضوعي

 عات المقارنة .التشري

 :جريمة غسيل الأموال وتأثيرها على إقتصاد الدولة، الصادرة  دراسة أميرة عبودة مرزة بعنوان

 لة العالمية للإقتصاد والأعمال.عن المج

وقد تناولت الكاتبة في مقالها هذا على أن جريمة غسيل الأموال بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الأموال  

الغير مشروعة التي تولدت من سرقة المال العام أو المتاجرة بالأعضاء البشرية والمخدرات، وتوصلت هذه 

ة محاربة هذه الضاهرة من قبل الدراسة إلى أن الفساد ليس له عنوانا أو مكانا محددا كما أوصى بضرور

 الأجهزة الأمنية، كم سطرت هذه المقالة مختلف الإتفاقيات الدولية التي تتعلق بمكافحة جريمة غسيل الأموال.

 

 

 

 صعوبات البحث ثامنا:

صعوبات البحث هي صعوبات عامة يتعرض لها كل طالب ماستر في إعداد مذكرته من نقص فادح 

ع، أما فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات الخاصة بحجم و إنتشار ظاهرة غسيل في المراجع في هذا الموضو

 . فهذا راجع الى عدم دقة هذه الإحصائيات  الأموال

 :البحث ةخط

 ،لى فصلينإفي بحثنا والذي قسمناه  ةلياالت الخطةسوف نتبع  ،المطروحة الإشكاليةعلى  لإجابةلو 

 .ليهاإهم النتائج المتوصل أ تضمن ةوتليهم خاتم ة،تسبقهم مقدم

 وذلك من خلال  ،موالغسل الأ جريمة ةسنحاول تحديد ماهي ،لى مبحثينإول والمقسم في الفصل الأ

لنعدد  ،ساليبهاأهم خصائصها مراحل وأمع ذكر  ،التاريخية نشأتهاوالتعرف على ظروف  ،تعريفها

 .موالل الأيغس جريمةعن  المترتبةثار هم الآأالفصل  نهايةفي 



 :مقدمة      

 

 

  المستوى الدولي وفي التشريع الوطني  لىموال عغسيل الأ ةوستناول في الفصل الثاني جهود مكافح

ة بمكافح الخاصة الدوليةق يتفاقيات والمواثعرض الإإلى ول في المبحث الأ نتطرق ،الجزائري

خرى ذات طابع دولي أومنظمات  المتحدةمم الأ ةعن كل من منظم ةدراموال والصل الأيغس جريمة

تشريع الوطني الستعراض جهود لإسنخصصه فما المبحث الثاني من الفصل الثاني أ ،قليميإو

 .موالغسيل الأ جريمة ةبمكافح الخاصةالجزائري 
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 : تمهيد

قدم الظواهر التي عرفتها البشرية وقد اختلفت أشكالها وأساليبها ووسائلها عبر أتعتبر الجرائم من 

ذ يقدر حجم الأموال الغير إ ،د مشكلة عالميةالتي تعومن بين هذه الجرائم جريمة غسيل الأموال  ،الزمن

كثر أبما يعادل  ،سنويا ترليون دولار واحد ونصفمليار دولار الى  800يتم غسلها ما بين مشروعة التي 

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي يتم فيها  ،من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول

مليار  300مشروعة الناشئة عن جرائم المخدرات وحدها الى  غسل الأموال،  اذ تقدر حجم الأموال الغير

 .1دولار سنويا

عن طرق  وسارعوا للبحث ،وهذا ما لفت انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع الدولي 

، ثارهاأن مو التقليل أالنصوص القانونية لتجريمها قصد القضاء عليها مكافحة جريمة غسيل الأموال ووضع 

ناول في نت ثنين،إوهو ما نحن بصدد دراسته في هاته المذكرة ومن هنا قسمنا فصلنا الأول إلى مبحثين 

ار المترتبة نواع هاته الجريمة والأثأالثاني فيدور حول  ماالاموال، أجريمة غسيل  ةهيماالمبحث الأول 

 .عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأموالجريمة غسيل هية ما الأول:المبحث  
منظمة  ن توصف بأنهاأيمكن  المستحدثة، والتيقتصادية الإتعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم 

احثين في ختصاص من فقهاء وبمن طرف ذوي الإ هتمامبالإفإنها لم تحظى  ةولكونها حديث ،وعابرة للحدود

 مفهومها.والقانوني لتحديد  قتصاديالمجالين الإ

لأموال الجانب ولكن جميعها يشير إلى معنى واحد، فمن غسل ا تتعدد المسميات المستخدمة في هذا

حين الأولين الغير مشروعة إلى تبييض الأموال، وأحيانا إلى تنظيف الأموال أو تطهيرها، علما أن المصطل

افة المحافل كيبقيان الأكثر شيوعا، وتعبير" غسيل الأموال "   يعد من التعبيرات التي تداولت مؤخرا في 

 تصادي.والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاق المحلية

ترتبط عمليات غسيل الأموال إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود 

قبل  سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من

                                                             
 . 12، ص   2001،  228، مجلة الأمن والحياة ، العدد   التطور التاريخي لعملية غسيل الأموالهشام النسور،  1
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نفس القوانين التي كانت تجرمها، وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين، وكما سبق وذكرنا  

 1ما يعنينا في ظاهرة غسيل الأموال والجانب القانوني.

ا على ذلك، وقصد الوصول إلى فهم دقيق للجريمة غسيل الأـموال بحث إلى تم تقسيم هذا الم وبناءا

مة غسيل وفي المطلب الثاني وسائل جري الأموال،نتناول في المطلب الأول مفهوم جريمة غسيل ، مطلبين

 .الأموال

 مفهوم جريمة غسيل الأموال الأول:المطلب 

ظمة العابرة تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تم تصنيفها في خانة الجرائم المن

غم من الأمن والإستقرار خاصة في الجانب الإقتصادي، وعلى الر للحدود الوطنية نظرا لخطورتها على

في لأموال اتعريف جريمة غسيل  تناولنا، ذلك إلا أنها تفتقر إلى تعريف موحد وشامل لمعناها، لأجل ذلك

فتناولنا  ثالثالفرع ال أما موال،الأجريمة غسيل  نشأة وتطورل فخُصص الفرع الثاني أما، سياق الفرع الأول

 .موال وخصائصهالأأركان جريمة غسيل ا لالهمن خ

 

 

 الأموال:جريمة غسيل  الأول: تعريفالفرع 

 اللغوي:التعريف  :أولا

 سلاا الشيء يغسله غُ  لَ غسَ غَسَلَ: " في باب، بن منظورإ جاء في قاموس العرب المحيط للعلامة

في جاء يقال غسل وغسل " و غتسالسم من الإالإ بالضم،، وقيل الغسل المصدر من غسلت والغسل سلاا وغَ 

الاسم  والغسل،وغسل الشيء، طهره بالماء وأزال وسخه  سلاُ باب غسل "غسل غَ  والإعلام فياللغة  منجد

 من غسل وجمعه أغسال.

لى مؤسسات بدأ استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة ا نسبيا،وغسل الأموال مصطلح حديث 

ة إلى حد تظهر هي مؤسسات نقدية كان يتاح فيها مزج الإيرادات غير المشروعالغسل التي تمتلكها المافيا، و

 مشروع.مصدر  محصلة منفيها وكأنها 

هو والأموال  تبييضالأموال، تطهير  الأموال،في  تجديدكخرى أموال مسميات ل الأيلمصطلح غسو

 التالية:  لأسبابل في اختياره لم يتحرى الدقة والذيالجزائري  ما إعتمد عليه المشرع

 ات الدوليةيتفاقالتي صدرت في هذا المجال وهذه الإالدولية  تفاقياتالإالجزائر صادقت على مختلف  .1

 .2الدوليفكان الأجدر بالمشرع الجزائري مجارات المشرع  ،عتمدت مصطلح غسل الأموالإ

انت تتم كول ظهور لهذا النوع من الجرائم كان في الولايات المتحدة الأمريكية )حديث( حيث أن إ .2

ت من الإيجار في المخدرات من طرف مؤسسات الغسل التي كان ةتيمتأالعمليات غسل الأموال 

 تمتلكها عصابات المافيا في أمريكا.

                                                             
، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة غسل الأموال و الجهود الدولية لمواجهتهامحمد عبد الله سعيد علي الناعور،  1

 . 94،ص 2021، جويلية 2، العدد4الشارقة، مجلد 
 . 15،16، الطبعة الثانية ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص ص الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموالعلي لعشب ،  2
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ليرجع  به و علقأبالشيء الأصلي  ما لصق ةزالإغسل يعني  ن المعنى اللغوي للفظة "إف رأيناوفي 

ت التي لى طبيعته الأصلية وعليه فسوف نعتمد مصطلح "غسل الأموال في هذه الدراسة باستثناء الحالاإ

  خرى.أيفرضها النقل الحرفي للمواد القانونية للنصوص التي تعتمد مصطلحات 

 التعريف الفقهي :نيا ثا

عبارة عن مجموعة عمليات تحويل الأموال بأنه "  " غسلMichel schirayيعرف الأخصائي"

يزه لا يمكن تمي شرعيدماجه في اقتصاد إبحيث عند  مشروع،قتصاد غير إالمال الذي يكون مصدره من 

في عملية  مادي بحيث يتمثل معياريكون قد بنى تعريفه على  ةمث" ومن  من بين المصادر الشرعية الأخرى

 الإدماج.

كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو "  :عبد العزيز شافي بأنه ويعرفه الأستاذ نادر

المداخيل الناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن ارتكاب احدى الجرائم وهو بذلك يميل إلى بعض 

 1. "المعايير التشريعية التي ذكرناها

متناع ورد إهو كل فعل او "  و:غسيل الأموال ه أما الدكتور حسام الدين محمد أحمد فإنه يرى بأن

لى إخفاء المشروعية على العائدات المحصلة من أي نشاط إجرامي إيهدف  ،به النص المعني بالتجريم

و غير مباشر ونستنتج من خلال هذه التعاريف أن جريمة غسيل الأموال هي جريمة لاحقة أبشكل مباشر 

 2 ".لجريمة سابقة

 

 الاصطلاحيالتعريف  :لثاثا

 القانوني:التعريف  .1

 تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية: إ -أ

لسادسة من كتفى المشرع الدولي في المادة اإبوضوح بل لم تعرف هذه الاتفاقية جريمة غسل الأموال 

 في:الاتفاقية بيان الأعمال التي تشكل جريمة غسل الأموال والتي تتمثل 

  العلم بأنها عائدات إجراميةو نقلها مع أتحويل الممتلكات. 

 ومكانها.و مصدرها أللممتلكات و تمويه الطبعة الحقيقية أخفاء إ 

 قام بهذه الأعمال  فيمنستخدامها بنفس الوصف يشترط إو أ و حيازتهاأكتساب الممتلكات إ

تفاقية الأمم المتحدة إن أفمن الواضح  اإذا جرامية إنها عائدات ن يكون على علم بأأوالتصرفات 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد ركزت على الجانب الموضوعي والمصدر  ةلمكافح الأمريكية

 3فقط. 

  الفساد:اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -ب

لى إنما تعرضت إوالأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تعريف جريمة غسل الأموال  ةلم تتعرض اتفاقي

 التي تنص بأنه يقصد )ه( بالمصطلحات المستخدمة، لاسيما الفقرة ما يقيد ذلك في المادة الثانية المتعلقة

                                                             
 . 24، مرجع سابق ، ص علي لعشب  1
 . 29حسام الدين محمد أحمد،  مرجع سابق،  ص 2
المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي إتفاقية الأمم  3

 . 1995فيفري  15، المؤرخ  في  7، ج ر عدد  1995يناير  28المؤرخ في  41-95رقم 
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رتكاب إو غير مباشر من أمتحصل عليها بشكل مباشر و أ" أي ممتلكات متأتية العائدات الإجرامية "بيربتع

 1.بأثارهالجرم  سبب جرم ومن ثم فقد ربطت

 التشريعي:التعريف  .2

 الأموال.من بعض التشريعات يمكن وضع تعريف لجريمة غسل  نطلاقاإ

 الجزائري:في التشريع  -أ

صدرت في هذا  التيلم يعرف المشرع الجزائري غسل الأموال في النصوص التشريعية والتنظيمية 

مستعملا مصطلحا  ،آليات المكافحة او كذ موالالمجال، مكتفيا بتحديد الأفعال التي تشكل جريمة غسيل الأ

نماط الأطفال بالأكتفى المشرع الجزائري وقصد إحيث موال ، بدلا من مصطلح غسل الأ"  بييض الاموالت"

الإقليمية و الدولية ،فقد  التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات موائمةة في الجزائر، وقصد ثدحالمستالإجرامية 

أصدرت الجزائر عدة نصوص قانونية خاصة لمكافحة جريمة تبييض الاموال، إذ أنه قام بتحديد الأفعال 

خفاء إبغرض  و جنحةأ عتبر كل العائدات الإجرامية الناتجة عن جنايةإف ،المشكلة لجريمة تبييض الأموال

بشرط العلم عن وقوع الجريمة الأصلية وأن  ،موالالأ مشروع لجريمة تبييضالغير و تمويه ذلك المصدر أ

و جنحة وعائدات هذه الجريمة تحول بغرض اخفاء ذلك المصدر الغير أ تكون الجريمة الأصلية جناية

  2مشروع.

 الفرنسي:في التشريع  -ب

المؤرخ  614 -90بالقانون  بتداءإمن نص قانوني لقد تناول المشرع الفرنسي غسيل الأموال في أكثر 

 . 13/05/1996المؤرخ في  392 -96لى القانون إ 12/07/1990في 

المنظمات المالية ، المتعلق بمشاركة ومساهمة 12/07/1990المؤرخ في  614-90بموجب القانون 

خص نه إلزام على كل شأ ،منه وورد في المادة الثانية المخدرات،في مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن 

ينتج عنها حركة  عمليات،ستشارات بخصوص إوحين يقدم  مراقبتها،و أنجازها أثناء ممارسة وظيفة او إ

ن يصرح لدى وكيل الجمهورية بالعمليات التي يعمل بها والتي تتضمن مبالغ يعلم بأنها أرؤوس الأموال 

قانون الصحة العمومية من 1- 726و الجرائم الأخرى، منصوص عليها في المادتين أمن مخدرات  متأتية

 3من قانون الجمارك. 514و

 المصري:التشريع  -ج

 ، غسل22/05/2002، بشأن مكافحة غسل الأموال والمؤرخ في 80يعرف القانون المصري رقم 

و أو حفظها أدارتها إو او التصرف فيها أ ،و حيازتهاأوال كتساب أمإكل سلوك ينطوي على  الأموال بأنه"

من جريمة من جرائم المنصوص عليها  ةكانت محصل إذاو التلاعب في قيمتها أو نقلها او ضمانها أستبدالها إ

خفاء المال أو تمويه طبيعته أو إلك متى كان القصد من هذا السلوك مع العلم بذ، هذا القانونمن  2في المادة 

الجريمة المحصل  رتكبإو عرقلة التوصل إلى شخص من أكتشاف ذلك إ دون الحيلولةأو صاحبه  مصدره أو

 .4منها المال

 الأموالالفرع الثاني: نشأة وتطور جريمة غسيل 

بل أنها  ،تتعمق دراسة الأصول التاريخية لغسيل الأموال بأنها ليست ظاهرة وليدة القرن الماضي

بإمكانه أن يحكم متى حدثت أول عملية  أحدختلاف الغاية والأسلوب فلا إظهرت قبل ذلك بكثير ولكن ب

                                                             
 . 18علي لعشب  ، مرجع سابق ، ص  1
 .22، ص  نفسه  المرجع 2
 .20ص،  سابق علي لعشب  ، مرجع3
، بشأن مكافحة غسيل الأموال في ضوء الإتجاهات الحديثة 2002لسنة  80شرح القانون المصري رقم حسام الدين محمد أحمد،   4

 . 21، ص  2003دار النهضة العربية ، القاهرة، 
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نذكر  يةعدة محطات تاريخ عبورها عبرنشأة هذه الجريمة  كانتحيث  وأين،غسيل الأموال في التاريخ 

 أهمها: 

 الأولىالمرحلة  :أولا 

 يلجؤونالصينية  إبان الإمبراطوريةتجار ال حيث كان؛ عرفت بعض الحضارات القديمة هذه الظاهرة 

خارج الإمبراطورية خشية أن يتم  لإخفاء أموالهم عن طريق إستثمارها بمناطق بعيدة و لهذه الظاهرة

عام مضت عندما كانت  300من  أكثرلى إ مصادرتها قبل الحكام، في حين أن هناك من يرجع هذه الظاهرة

فس تجار في الصين يقومون بإخفاء عائدات أنشطتهم التجارية مع محاولة تحويلها الى أصول أخرى لن

 1.هعلاأالسبب 

 الثانية  : المرحلةثانيا 

" في أواخر بولاركابتعود بداية  هذه الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحداث مسألة  "

 غير مشروعةتمكنت جماعة من تجار المجوهرات بغسيل الأموال أين  1988الثمانيات وبالتحديد في عام 

حدى دول أمريكا الجنوبية إبهذه الأموال كمية من الذهب من  اشتروإناتجة عن تجارة المخدرات عندما 

وحصلوا بذلك على المستندات اللازمة التي تساعدهم في إخراج مبالغ كبيرة ، وهمية وبصورة غير حقيقية أ

الحديث عن هذا  بتدأإموال، وظهر مصطلح غسيل الأ، الفضيحة أوالعملية  أومن النقود بعد هذه الجريمة 

قتصاد وأخذوا يفكرون في أساليب ومدى الضرر الذي تلحقه بالإ الموضوع وتنبه المختصون لهذه المسألة

 2ا .قتصاديا إا وجتماعيا إا وماليا  مكافحة هذه الأعمال الضارة

  الثالثة : المرحلةثالثا 

مع تقدم الحياة وزيادة التعقيدات وظهور أنماط مختلفة من الجرائم المستحدثة بوسائلها التكنولوجية 

ستخدام إوتم  هتم المجتمع الدولي بهذه الظاهرةإ الأموال،المختلفة وعلى رأس هذه الجرائم ظاهرة غسيل 

ونجد هذا في  ،مصطلحمكونات هذا المصطلح غسيل الأموال بطريقة مباشرة أو من خلال التعبير عن 

 3.(1988نا يفي ةتفاقيإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار الغير مشروع في المخدرات )إ

 وخصائصهاجريمة غسيل الأموال  الثالث: أركانالفرع 

 الأموالأركان جريمة غسيل  أولا: 

فلابد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا وهو الركن المادي  ،تقوم الجريمة بتوافر أركانها

يتولد لديه النية  أنللجريمة، إلا أن هذه الأخيرة لا تكفي لإسناد المسؤولية إلى شخص معين بل يجب 

وبالإضافة إلى هذين الركنين لابد من نص تشريعي يجرم  للجريمة،الإجرامية، والتي تشكل الركن المعنوي 

 4بنص.عل إذ لا جريمة إلا الف

مع خلاف حول  معنوي،مادي وركن  ركنين: ركنتتكون من  كل جريمةكوجريمة غسيل الأموال 

 .يجرمهاضرورة وجود أو عدم وجود الركن الثالث وهو الركن القانوني الذي يتمثل بوجود قانوني 

 المادي:الركن  .1

 المادي لجريمة غسيل الأموال هو كل فعل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المشبوهة الركن

ستبدالها بغرض إخفاء أو إ و إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأية وسيلة كانت، أو تحويل هذه الأموال أوأ

                                                             
 2006الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة الأولى،  دار ال،  غسيل الأموال) دراسة مقارنة( جريمةأمجد سعود ، قطيفان الخريشة،  1

 . 33، ص
 . 17،   ص 2010، الطبعة الأولى،  دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان،   جريمة غسيل الأموالمحمد عبد حسين ،  2
 . 36أمجد سعود قطيفان،  مرجع سابق،  ص 3
 . 48، ص  2007دار هومة ، الجزائر،    ، الطبعة الرابعة، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة ،  4
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فها لشراء أموال منقولة و توظيأستخدامها إو أحيازتها تملك الأموال الغير مشروعة أو  مصدرها، أوتمويه 

 1للقيام بعمليات مالية. أو غير منقولة أو

   :فيتتمثل  صور كما تأخذ جريمة غسيل الأموال على سبيل المثال في التشريع الجزائري أربع

 وهي:على أربع صور  من قانون العقوبات مكرر 389المادة  تنص السلوك المجرم: أ  .1

  نقلها.تحويل الممتلكات أو 

 مصدرها.خفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو إ 

 ستخدامها.إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إ 

 الذكررتكاب الأفعال السالفة إفي  المساهمة. 

 لف ختإجمع المشرع تحويل الممتلكات ونقلها في بند واحد وإن   :تحويل الممتلكات أو نقلها

 :ن يكون لهما غرضأالمشرع في النشاطين  شترطإو ،النشاطين في المعنى

 ويتمثل في تحويل شكل الممتلكات المتحصلة من" conversion de bien ":الممتلكاتتحويل 

 الجريمة.

حمل تممتلكات من مكان إلى آخر كما  نتقالإويقصد به ": " de lien transfertنقل الممتلكات

 آخر.عبارة "نقل الممتلكات" معنى تهريب الممتلكات من بلد إلى 

 :الإخفاء  كل من بدء، أننلاحظ بادئ ذي  اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها

 رم. ك المجوالتمويه يعد في هذه الصورة سلوكا قائما بذاته وليس مجرد عنصر من عناصر السلو

 المعنى.وتختلف هذه العبارات من حيث  كتساب الممتلكات أو حيازتها او استخدامها:إ   

 الطريقة.فيقصد به الحصول على الممتلكات مهما كانت  "acquisitionإن الإكتساب"

الفعلية  فيقصد بها السيطرة الفعلية على الممتلكات وتتحقق السيطرة "détentionأما الحيازة" 

 مما يقوم به المالك عادة. ةمال ماديبواسطة مباشرة أع

 ستعمال الممتلكات والتصرف فيها. إفيقصد به  "utilisationستخدام الممتلكات" إما أ

د" من المادة يشير السلوك الرابع الذي ورد في الفقرة " رتكاب الأفعال سالفة الذكر:إفي  المساهمة -أ

 من قانون العقوبات الملاحظات الآتية: 389

 ستعمل في هذه الفقرة عبارة "المشاركة" في حين أن عبارة إالمشرع أن  ،بادئ ذي بدئ نلاحظ

 ولهما كون عبارة المساهمة تؤدي معنىأ ،على الأقل نسب منها لسببينأالمساهمة 

"participation"  وثانيهما  "،ستعملت في النص بالفرنسية أحسن من عبارة" المشاركةإالتي

نية المشرع كما يتجلى ذلك من مع  مما يتفقكون عبارة المساهمة أوسع وأشمل من "المشاركة" 

 2العبارات المستعملة في الفقرة "د".

ذا النشاط وجوهر ه يالذهني والنفسي للجانجرامي يتكون الركن المعنوي من النشاط الإ :المعنويالركن  .2

ذهني ال يجرامنشاط الإالفعل الذي يرتكبه ويظهر التي تربط الشخص بال ة الإجرامية "دارالإهو "

 والنفسي عادة في صورتين: 

  مسيطرة فيها متجهة إلى عناصر الركن المادي للجريمة بكاملها و الإرادة تكون الأولى:الصورة

 "القصد الإجرامي"  بـوجيهها وهذا ما يسمى على تعليها وقادرة 

                                                             
 .46،  45، ص ص  2008، دار الهدى،  الجزائر،  الأموال في التشريع الجزائري تبيضصقر، نبيل  1
،  430، ص  ص 2024، الطبعة الثالثة و العشرون ، دار بلقيس ، الجزائر،   الوجيز في القانون الجزائري الخاصأحسن بوسقيعة ،  2

431 . 



 الأموال غسيل لجريمة والقانوني المفاهيمي الإطار: الاول الفصل 

 
13 

 :لوك مسيطرة على جزء من الركن المادي للجريمة فقط وهو الس الإرادةتكون  الصورة الثانية

 خر فهو النتيجة وهذا ما يسمى بالخطأ. على الجزء الأ وغير مسيطرة

د من توفر بل لابا فيما يخص جريمة غسيل الأموال فهي جريمة قصدية إذ لا يكفي وجود الخطأ أم

وهذا ما أشارت  بذلك،غير مشروع للأموال مع العلم المصدر و تمويه الأخفاء إالقصد الجرمي وهو قصد 

 1مشروعة.مع العلم بأنها أموال غير  لبنان،إليه المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال في 

  هو تحويل  المقصود بغسيل الأموال أننصت المادة الثانية من القانون على  :الخاصالقصد الجنائي

ر الغير تمويه المصد أوخفاء إبغرض نها عائدات إجرامية أالفاعل ب علمو نقلها مع أالممتلكات 

ت مشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب الجريمة الأصلية التي تحصل

 .عالهلأف منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية

خفاء أو تمويه طبيعة أموال مكتسبة إكان الجاني قد قصد من نشاطه  إذاالقصد الجنائي الخاص  فرفيتوا

 2خلافا للشرع أو القانون وجعلها تبدو طبيعية كأنها ذات مصادر مشروعة.

 :الشرعيالركن  .3

لقانونية التي الركن القانوني أو الشرعي لجريمة غسيل الأموال إلى مجموعة القوانين والمبادئ ا يشير

ة والأدوات فالركن القانوني هو ما يمنح نظام العدالة السلط عليها،تعرف هذه الجريمة وتنظمها وتعاقب 

عقوبة ولا  لاوجريمة لا بدأ "تجسيد الحقيقي لمالالركن القانوني هو لذلك ف الجريمة،اللازمة لمعالجة هذه 

لذا  ،لمجتمعويعني هذا المبدأ أن المشرع يحتكر سلطة التجريم والعقاب في ا تدبير أمن إلا بنص قانوني"

 ة.ن ضرورة النص على الجريمة والعقاب في جانب جريمة غسيل الأموال مطلب يفرضه مبدأ الشرعيإف

العقوبات وقانون  مختلفة، أبرزها قانونفي الجزائر تعالج جريمة غسيل الأموال بموجب قوانين 

من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  389حيث تنص المادة  ؛مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة الفساد

ومن مليون دينار  ،يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات " نهأعلى 

 3. "جزائري

ي من جريمة غسيل الأموال البسيطة وه رتكابإفالحبس هو العقوبة الأصلية السالبة للحرية عن 

لمالية اقضت المادة بعقوبة الغرامة  ،لى الحبسإ رجع للقاضي بالإضافةت وتقدير العقوبة ،خمس سنوات

نى الذي يحدده تقل على الحد الأد وألالحد الأقصى تتجاوز ا بشرط ألاسلطة للقاضي الوتقدير الغرامة يرجع 

 القانون.

" نه أللغسيل على  العقوبة المشددة على الجزائريمن قانون العقوبات  2مكرر  389 المادة وتنص

تسهيلات التي يمنحها نشاط الستعمال إبعتياد أو على سبيل الإيعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال 

ملايين إلى ثمانية  أربعةسنة وبغرامة من  عشرونلى إ عشرمن  إجرامية بالحبسمهني أو في إطار جماعة 

 4. "ملايين دينار جزائري

سل غمن قانون مكافحة  14ع المصري فقد نص في الفقرة الأولى من المادة ما فيما يخص المشرأ

ل الجريمة مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال مح يعاقب بالسجن" أنه  ىعلالأموال 

 . "نونمن هذا القا 2جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة  رتكابإرتكب أو شرع في إكل من 

                                                             
 . 52،  51نبيل صقر،  مرجع سابق، ص ص  1
 58المرجع نفسه، ص 2
، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية  2004نوفمبر  10الموافق ل  1425رمضان عام  27المؤرخ في  15-04الأمر رقم  3

 . 2004، سنة  71و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها ، ج.ر ، عدد 
 نفسه.المرجع  4
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ن الشارع قدر عقوبة لجريمة أذلك  وفي تقديرنا أن هذا النص ينطوي على مخالفة واضحة للدستور،

 نص المال، فالشارعالتي تحصل منها  للجريمة الأصلية العقوبة المقررةد تزيد كثيرا عن غسيل الأموال ق

 الأموال ومنفي المادة الثانية على مجموعة من الجرائم التي تحصل منها المال، موضوع الجريمة غسل 

وهذه الجرائم قد تقل عقوبتها في كثير من صورها عن عقوبة جريمة غسل  ،هذه الجرائم الواقعة على الآثار

 1الأموال.

ن خلال نستنتج أن كل التشريعات الوطنية تسعى لمكافحة جريمة غسيل الأموال م ،من خلال ما سبق

 على وضع عقوبات ردعية لمرتكبيها.  والحرصتجريمها، 

 الأموالجريمة غسيل  : خصائصثانيا

غسيل الأموال بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم وسوف نقوم بحصر هذه تتميز جريمة 

 الخصائص فيما يلي:

 عالمية:موال جريمة غسيل الأ .1

لفعل، فالغالب تعتبر جريمة غسيل الأموال من أكثر الجرائم قابلية للتدويل إن لم تكن جريمة دولية با

ينما يتوزع ب دولة،قليم إمصدر المال غير المشروع في  في عملية غسيل الأموال هو وقوع الجريمة الأصلية

ليب حديثة بعثر الأركان المكونة لها خصوصا مع ظهور أساتفتدولة أخرى، نشاط غسيل الأموال على إقليم 

ئرة التعامل بين دخول وسائل بالغة الحداثة في دا و كالتحويلات المصرفية الإلكترونية الفورية رتكابهاإفي 

 .المصارف

رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال   " Mr.ToM.Broun""توم براون " جاء على لسان السيدوقد  

ختيار إلتالي فقد بات المجرمون يقومون بوبا ،أنه يمكن غسل الأموال في أي مكانعلى في الشرطة الدولية 

و تلك الدول التي لا أ ،والتراخي نحلالبالإتكون القوانين فيها غير موجودة أصلا وتتسم  إماالدول التي 

أن جريمة غسيل الأموال عليهم، ويستبين من خلال هذا  تكون فيها الشرطة من القوة بما يكفي لإلقاء القبض

تحاد الجهود الدولية فهي عالمية تمر عبر عدة أقاليم إوليس من السهل مكافحتها دون  جريمة عابرة للحدود

  2ا.جغرافية يسهل معها إخفاء المصدر الإجرامي له

 قتصادية:إ غسيل الأموال جريمة .2

 الجنائيةالجرائم تقع بالمخالفة للتشريعات والقوانين  نوع منقتصادية بأنها الإتعرف الجريمة  

الاقتصادية بالخطر المصلحة  بالتاليتهدد وقتصادي وجه النشاط الإأالتي تنظم مختلف  قتصاديةوالإ

 .3والأذى

نشطة من أ متحصل عليهاتحويل أموال  يتضمن لأنه قتصاديةإكما أن غسيل الأموال يعتبر جريمة  

شويه السوق تالعامة بالإضافة إلى  والمالية قتصادالإغير مشروعة إلى أموال مشروعة مما يؤثر سلبا على 

دا للأمن القومي هذه الجريمة لتمويل أنشطة إرهابية، مما يشكل تهدي ، بالإضافة إلى إستخداموالمنافسة فيها

 والعالمي على الإيرادات الحكومية.

 منظمة:غسيل الأموال جريمة  .3

 الجناة تعدد ةمام حالأون نكالجريمة المنظمة  المنظمة، وفيتعد جرائم غسيل الأموال من الجرائم 

يث تصبح النتيجة الإجرامية هنا نتيجة لتضافر جهود بح ،سهموا في تحقيق عناصر الجريمة معاأالذين 

                                                             
، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، د ب ن  قانون مكافحة غسل الأموال) دراسة نقدية مقارنة (أشرف توفيق شمس الدين ،  1

 . 64، ص 2008،
 . 41، ، ص 2007، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عمان ،   القانون الجنائي للمال و الأعمالمنصور رحماني ،   2
( ، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القانون جريمة غسل  الأموال و مكافحتها في القانون الجزائري )دراسة مقارنة باخويا دريس  ،  3

 . 26، ص 2015- 2011الخاص ، جامعة بوبكر بلقايد ،  تلمسان ، 
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هؤلاء الأشخاص اللذين مارس كل منهم وبإرادته جزءا من مجموع العناصر المكونة للجريمة،  وبالتالي 

 فالشرط ،لابد من توافر شرطين أساسيين حتى نطلق وصف جريمة منظمة على ظاهرة غسيل الأموال

رتكاب جريمة إبمة والمقصود بها هنا مساهمة مجموعة من الأفراد هو تعدد المشتركين في الجري الأول

 .ذا كان الدور دورا رئيسيا أو ثانوياإتعاون فيما بينهم ولا فارق فيما بال

على حد  والمعنويةأونعني بها وحدة الوحدة المادية  ،أما الشرط الثاني فينص على وحدة الجريمة  

فعل أو مجموعة من الأفعال بغية التوصل إلى  رتكابلإسواء ، فإذا قامت نية التعاون ما بين المساهمين 

ليه إرتكب كل منهم الفعل المسند إذا ما إو تفاق صريحإالذات حتى ولو لم يكن بينهم إفراز نتيجة معينة ب

 1عناصرها. ستوفت كاملإوتحققت النتيجة نقول بأن خاصية وحدة الجريمة قد تحققت و

ت وتعتبر هذه الجريمة جريمة منظمة باعتبارها تقوم على تنظيم وتخطيط دقيق عن طريق شبكا

 إجرامية تعمل معا لتحقيق أهداف مشتركة.

 المطلب الثاني: وسائل جريمة غسيل الأموال وعلاقتها بالجريمة المنظمة

فاء صفة ي عليه من محاولات لإضتعُد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما تنطو

ة على ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد مرتكبو هذه الجريم ،الشرعية على أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة

 .ومتطورةتقليدية وسائل وآليات متنوعة 

رع ثاني حيث تناولنا في مطلبنا أساليب جريمة غسيل الأموال كفرع الأول ومراحل هذه الجريمة كف

 المنظمة .جريمة الثالث فتناول علاقة جريمة غسيل الأموال بالأما الفرع 

 الأموالأساليب جريمة غسيل  الأول:الفرع 

لأصل خفاء اإأساليب غسيل الأموال هي الطرق المختلفة التي يستخدمها مرتكبي الجريمة من أجل 

 مشروعة.لأموال وإظهارها في صورة لالحقيقي 

 المصرفي:: أساليب غسيل الأموال في المجال أولا

 Dans le secteur financier et"أساليب غسيل الأموال في المجال المصرفي والبنكي 

bancaire"  يلات في عتبار البنك طرفا ضروريا في عملية الغسيل وما يتم من التحوإيتم ويقصد بها أن

 ومنها:نطاقها 

 Le placement et l'opération de changé البنوك:يداع والتحويل عن طريق الإ .1

يداع الأموال المتحصلة من الجريمة إحيث يتم  الغير مشروعةوهي الصورة التقليدية لغسيل الأموال 

أو لأن ذلك  متواطئة(في أحد الحسابات البنكية في بنوك مختلفة وبلدان مختلفة سواء لأنها تسمح بذلك )

ستثمارها فيه وهو في الغالب الوطن إلى البلد الذي يتم إويلها بعد ذلك يتم تح البنوك تحترم السر المصرفي،

 .2شرعيظهرها بمظهر أالغسيل و الأصلي للمودعين، وبهذا يكون بنك قد قام بعملية

 

 

 

 قتراض: الإعادة إ .2

                                                             
 15، ص 2006،  دار الكتاب القانونية ، د.ب.ن ، الطبعة الأولى غسيل الأموال  في التشريع المصري و العربيمحمد أمين الرومي،   1
. 
، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد الثاني   جريمة غسيل الأموال )المراحل و الأساليب(فريد علواش ،  2

 . 256، ص  2007عشر،  نوفمبر ،
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لى أحد نشاط غسيل الأموال بإيداع أموالهم لدى البنوك أحد الدول المتوفرة ع حيث دأب مرتكبوا

 المزايا التالية: 

  التعقيد.يتصف نظام المصرفي والمالي بعدم 

  الدخل.عدم وجود ضرائب على 

  الشركات.سهولة تأسيس وشراء 

 والنقدي.ستقرار السياسي الإ 

  .توفر وسائل التكنولوجيا الحديثة والسريعة 

 يتقدم الجاني بطلب قرض من المصرف الذي يتعامل معه بمبلغ معين، مستخدما الأموال المودعةثم 

التعامل بها في خر كضمان للقرض وبالتالي يحصل على القرض لأموال نظيفة المظهر يمكن في البلد الأ

 1و عقد صفقات تجارية أو ما يشابهها من الأنشطة.اشراء ممتلكات 

 الحسابات السرية:  .3

التي يتم  طريقة الحسابات السرية أو حسابات مجهولي الهوية تعتبر أحد الأساليب المصرفيةإن 

المصرفي العالمي الأن يحضر فتح حسابات  تجاهالإأن  الأموال، ورغمستخدامها للقيام بعمليات غسيل إ

لا زالت تستخدم سرية أو بأسماء وهمية لمجهولي الهوية تطبيقا لقاعدة أعرف عميلك إلا أن تلك الحسابات 

 2والايداع.ستعمالها في السحب إيمكن  دخار ولكنإحسابات في بعض الدول بالرغم من أنها 

 ""Smart card الذكية:البطاقات  .4

الأوراق النقدية وذلك بإضافة القيمة النقدية  نالإستغناء عتمتاز هذه البطاقات بأنها تمكن مستخدميها 

حيث تعمل الرقائق على تتبع رصيد "  Electronic chip ات"البطاقإلكترونية موجودة على ة على رقاق

 3البطاقة بعد كل عملية يتم القيام بها.

حيث تتيح هذه الرقاقة لأجهزة البطاقات التي توضع  ،ستخدام هذه البطاقات في عملية الشراءإويمكن 

تصال بالبنك بالإلتدقيق على تفاصيل الحسابات المالية لصاحبها بحيث لا يقوم التاجر ل في المواقع التجارية

ستخدام البطاقة إكما يمكن  أو الشركة المصدرة لهذه البطاقة للحصول على موافقته لتنفيذ العملية المطلوبة،

 4الآلي.في عمليات السحب من الصراف 

 مصرفيالغير في المجال : أساليب غسيل الأموال ثانيا

 يعني لاكلمة شائعة  وإطلاق ،مصرفي من الأساليب الشائعةالغير في المجال يعتبر غسيل الأموال 

 الأساليب:أنها جامدة بل قابلة للتطوير والتحديد حسب ظروف الزمان والمكان ومن هذه 

 الصفقات الوهمية:  .1

ي شراء محل تجاري فيستخدم هذا الأسلوب عندما يقوم صاحب الأموال غير مشروعة بإنشاء أو 

ملية غسيل عوتتمثل  ،موالالأويقوم بنفس الشيء في البلد الذي تودع فيه  ،البلد الذي تجلب منه الأموال

ق عمليات يرطالأموال عندما يشتري الغاسل سلعا أو خدمات من الشركة التي يراد إرسال الأموال إليها عن 

 صورية بأحد الصور الأتية: 

 لخدمات الواردة في الفاتورة فيكون الفرق هو المبلغ المغسول.رفع أسعار السلع أو ا 

                                                             
 . 258المرجع نفسه ، ص 1
 .29، ص 2005،  الطبعة الأولى،  دار العدالة،  مصر ،  الجنائية لجرائم غسل الأموالمواجهة أحمد المهدي و أشرف الشافعي ،  2
،  ص 2003، الطبعة الأولى،  دار وائل للنشر،  عمان،  المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية  الصمادي،القاضي حازم  3

30. 
 256فريد علواش ، مرجع سابق ، ص .  4
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 1المغسول.جمالي المدفوع هو المبلغ كليا فيكون المبلغ الإرسال فواتير مزورة إ 

 شراء السلع النفيسة:  .2

صحاب الدخول غير المشروعة على شراء بعض السلع المعمرة النفيسة كالذهب والمجوهرات أيقدم 

ذلك يتم بيع ما تم شراؤه مقابل الحصول  ولى، وبعدأوغيرها كخطوة  النادرةوالسيارات الفاخرة واللوحات 

يقوموا بفتح حسابات لهم بقيمة هذه الشيكات وذلك بإجراء العديد من  ثم على شيكات مصرفية بالقيمة

التحويلات المصرفية بواسطة البنوك المسحوب عليها الشيكات وفروعها ومراسليها بحيث يؤذي ذلك إلى 

  2صعوبة التعرف على المصدر الحقيقي لهذه الأموال.

 format companies الواجهة:ستخدام شركات وهمية أو إ .3

يانات نها كأكما  طلاع على مستنداتها الماليةالإيصعب على الحكومة  مستنثرة ركات أجنبيةهي ش

مشروعة لاغير  موال المنظفين وتأسيسها يأتي لإخفاء النشاطات الجرميةأأسيس ببدون هدف تجاري ويتم ت

صوريه ات ن هذه الشركأبمعنى  ةنشاطات حقيقي ةيأهذه الشركات  تزاولوفي الواقع لا  ،في غسيل الأموال

بعض يضا شركات الواجهة ولا توجد أية صعوبة لذا بعض الدول في تأسيس مثل هذه الشركات فأوتسمى 

ن مديرا ستخدام شخص في ذات الدولة ليكوإو الدول تتطلب إعداد وتوثيق التأسيس لدى الدوائر المعنية

 تنفيذيا لهذه الشركة أو محاميا يعمل كوكيل عنها.

لأجنبية البضائع ا ءمنها شرا الأموال عن طريق هذا النوع من الشركات بأساليب متعددة يمكن غسيل

 التعقيد.للدولة تتميز تشريعاتها الضريبية والمالية والرقابية بالتساهل وعدم 

تلعبان لنفس  انتتكون الشركومن الأساليب كذلك خلق قضية وهمية بين شركتين والغرض هنا أن 

نظام  افيه موجودةخرى موالها والأأعلى مصدر  رقابةو أحداهما لا يوجد لها قيود إ المنظمة الإجرامية

 3.قانوني صارم

 الشركات الورقية:    .4

نشاؤها على الورق من خلال تسجيلها في السجلات الرسمية بسهولة إوهذا النوع من الشركات يتم 

سما ونوعا من النشاط على إتختار لها شركة تقوم بفتح دارة إ وتقوم بهذه العملية أحدودون أن يعلم بها 

سم إلا يتم وضع ، سم الشركة إالتي سجلت فيها  ثم يفتح حساب في البنك وفي الإدارة الرسمية ،الورق

 4شخص.ي أسم إدون ذكر سم مالكها وبعدها يتم فتح حساب للشركة إولا حتى  الرئيس مجلس الإدارة

 الإنترنت:الأموال بإستخدام شبكة  : غسيلثالثا

جارة وقد زاد في ذلك ظهور الت ،نترنت في هذه الأيام لعمليات غسيل الأموالالأتستخدم شبكة 

 ن ذلك: نترنت في عملية غسيل الأموال ومالأعدد من الأساليب تستخدم فيها شبكة  كالإلكترونية وهنا

 نترنت: بنوك الأ .1

جراء إالزبائن وتسهيل تنفيذ نترنت بهدف خدمة الأتستعين الخدمات المصرفية الإلكترونية بشبكة 

وتحتاج هذه البنوك  ،ستفسار عن الرصيد وغيرهالتزامات والإودفع الإالعمليات المصرفية كتحويل الأموال 

لى موقع إقوم العميل بالدخول تصال بحيث يإووسائل  حاسوبيلى خادم إنترنت عبر الإلطرح هذه الخدمة 

بعد ذلك يدخل العميل على حسابه بواسطة الرقم السري المعطى له من قبل  نترنت والأالبنك عبر شبكة 

بعمليات ستخدام هذه الطريقة في غسيل الأموال وذلك بالقيام إويتم  ،البنك ليقوم بالعمليات المصرفية المختلفة

                                                             
 . 43أمجد سعود قطيفان الخريشة ،  مرجع سابق ، ص 1
 . 43المرجع نفسه ، ص 2
 . 260،  259فريد علواش ، مرجع سابق ، ص ص  3
، مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر العولمة ، أكاديمية  جرائم تبيض الأموال  وواقعها في القوانين  الأردنيةنائل عبد الرحمان ،  4

 . 11، ص2001الأمنية ، الرياض، ماي  نايف العربية للعلوم 
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لغير مصدر الأموال اعلى ضفاء الصفة الشرعية إبهدف  يداع والتحويل من حساب لآخر ومن بلد لآخرالإ

 1مشروعة .

 الأموال:جريمة غسيل  الثاني: مراحلالفرع 

ضفاء صفة الشرعية على الأموال غير إلى إ اكما تم ذكره سابقغسيل الأموال ة تهدف عملي

، مواللأالي يساغ جراءات التي يقوم بهامن الإ المشروعة، وهذه العملية ليست بسيطة بل هي شبكة معقدة

تمر و ،درهاروعة ومصمشالحيث يستهدفون خلال كل مرحلة منها قطع الصلة بالتدريج بين الأموال غير 

 هي:ساسية أعملية غسيل الأموال على ثلاث مراحل 

 : عدادمرحلة التجهيز والإ :أولا

يعها في عداد الأموال غير المشروعة التي تم تحصيلها ونقلها وتجمإتجهيز ويتم في هذه المرحلة 

ث تنقل كل أماكن مدروسة تمهيدا لشرعنتها بإستخدام آليات معينة كتجزئة الأموال إلى ودائع صغيرة بحي

ستيراد لإم التلاعب في فواتير التصدير واويت،  بلاغ عنهالحد الادنى الذي يشترط الإ عنمنها  وديعة

 ر الحدودخفاء التحويلات عبإبما يؤدي إلى  اد الواردات وتصريحات الجمارك عتمإ خطابات في ويرزوالت

  . قتصاد الرسميلإالخفي لتجنب ائتمان الموازي أو الإوقد تستخدم عمليات 

شبهة  ستبعادإالنظام المالي مع ويتم ذلك بهدف تحريك الأموال من مصدرها المرتبط مباشرة بالجريمة إلى   

خرى من الأموال من أستبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال إأو  الجريمة في مصدر تلك الأموال ،

يداعات في البنوك أو المؤسسات المالية أو شراء الأسهم أو السندات أو شراء إخلال توظيفها في صورة 

 .2المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية أو غيرها

، لدول ل مجرد إشارات الكترونية على شاشات مرئية تنتقل خلال ثواني عبر اومن ثم تصبح الأموا

لك فهذه المرحلة نتباه، ولذب الإثر الورقي للمعاملات النقدية الكبيرة التي تكون معرضة لجذوبذلك يختفي الأ

 .نجازها والتغطية عليهاإوالسياسي لتسهيل تعتمد كثيرا على الفساد الإداري 

 

 

 

 "mpilayeLaye ringمرحلة التمويه، التعتيم، والتغطية والترقية: "  :ثانيا

العمليات المالية  وفي هذه المرحلة يتم القيام بالسلسلة من، التجميعالتفريق أو  أو التشطير ضا تسمىأيو

وفير والغاية منها الفصل أو قطع الصلة بين أصل النقود غير المشروعة محل الغسيل ومصادرها مع ت

 ، وبالتالي إعطائها غطاءا شرعيا.لها  ة المشروعةفالصالتغطية القانونية ذات 

خر آلتحويل من حساب بنكي لحساب بنكي تكرار ا :مويه ومن أهم الوسائل المستخدمة في مرحله الت

 ،  بالوسائل الفنية المتطورة لضمان سرعة التحويليستعان  ولهذا الغرض،  ويمكن بعد ذلك تحويل النقود

أو طلب ، S wiFجراء هذه التحويلات السريعة إفي ويتم اللجوء بصفة خاصة إلى شركة متخصصة 

أو ، قتناء بعض الأصول المالية والعينية إالقرض في  وتوظيف حصيلةالقروض بضمان الأموال المودعة 

موال لأمصدر غير المشروع العلى  يعتم عادة بيعها وتسديد القروض وبالتاليإثم  ، سهم والسنداتشراء الأ

عينيا من خلال شراء العقارات السيارات  لسغتأو أن هذه الأموال ، و ملاحقتها...أحيث يصعب تتبعها 

                                                             
 . 50أمجد سعود قطيفات الخربشة ، مرجع سابق،  ص 1
، مجلة البيان للدراسات القانونية  دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الأموال والجهود المبولة لمكافحتها في الجزائرمحمد رضا توهامي،  2

 . 54، ص 2005،   5التسيير،  العدد والسياسية ،  كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم 
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ذ تتحول إلى مؤسسات إ صلاح بعض المؤسسات الفاشلةإو عادة هيكلةإمن خلال المجوهرات أو  ة،الفاخر

 باحا طائلة.أرومنتجة 

لاف من لأافعشرات  ،تحويل عبر الوسائل الإلكترونيةالولدينا بعض الرسائل الأخرى المتمثلة في 

الحجم اليومي وثار المحاسبية والتوقيع ب الأاجر ميزة السرعة وتجنيللت ساعة، وتقدمل كل رسسائل ترهذه ال

 التداول.المتزايد لحركة 

 درة بالنتيجة.والغاية النهائية هي إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال لأبعادها عن الشبهة والمصا

ي مكان في العالم أقد تظهر في  غالبها ومما سبق نلاحظ أن الأموال غير المشروعة التي يجرى

لة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث ستدفع هذه الحملة بغاسلي الأموال ومن جراء خصوصا في ظل الحم

تخلص من الضغوط للبال في محاولتهم لالا تخطر ب إلى أماكنالضغوط التي يعانون منها إلى الهروب 

 1رباح.الأوالرقابة والملاحقة أو سعيا وراء نسب أكبر من 

 :Intégrationالتكامل ،دماجالإالدمج: ة مرحل :ثالثا

فاء ضإحيث يتم فيها  ةكثر علانيالأوهي المرحلة ، وتمثل المرحلة النهائية من مراحل غسل الأموال 

عقب ها الإجرامي أبمنش نقطعت صلتها تماماإ أنبعد الطابع الشرعي على العائدات غير المشروعة 

قتصاد لإاندماج كليا في قنوات والإ متزاجإلى الإومن ثمة يتم دفع هذه العائدات  ،ن تيالمرحلتين السابق

رباحا أ وصفقات مالية تدرلإكسابها مظهرا قانونيا  تحت ستار الإستثمار في مشروعات تجارية  الرسمي 

أو أصول أنشطة  تثمارها بحرية في أيةإسمان ما يكفي بما يمكن حيث بلغت من الأ ،2ومشروعةجديدة 

 .  المصادرةأخرى غير مشبوهة دون خشية المطاردة و

اق المالية سولأفي ا ستثمارات المشروعة سهولة في وقتنا المعاصر اللجوء إلى المضاربةالإومن أكثر 

رنت حيث تنتقل نتمن خلال الأالحديثة  تصاليةة الإويستفاد فيها من الثرو ،العالمالمنتشرة في جميع انحاء 

تمادات المستندية عالإ وفتح ، القروض(ئتمانية)لإا التسهيلاتإلى إضافة  ، ى آخر في دقائقإلمن بلد  الملايير

شركة ت بواسطة وشراء العقارا أو بيعستيراد والتصدير وفتح الحسابات الجارية للقيام بعمليات الإاللازمة 

 . وتبيعتشتري  shellغطاء

وطانها بعد الغسل فالجزء الذي لا يعود لا يأتي أغير مشروعة لا تعود كلها إلى اليذكر أن الأموال 

في  أسهمقد يكون غيره الذي  الثثفي شكل نقدي بل مستترا في شكل سلعي أو خدمي أو عن طريق طرف 

 3. القوميقتصاد للإ أن خروج هذه الأموال يشكل خسارة صافية الإقتصاد، أيتهريبه من داخل 

الوقت  وقد تحدث في ذات، د تحدث بشكل منفصل ومتميزإن المراحل الثلاث لعمليات غسل الأموال ق

 في المشاركةبشكل متداخل وهذا هو الغالب بحسب آليات الغسل المتاحة والمتبعة وبحسب الأطراف  و

 .الأموالعمليات غسل 

 ويمكن تمثيل المراحل السابقة بالشكل التالي:

 

                                                             
 . 252فريد علواش،  مرجع سابق،  ص 1
 . 42،  ص2003، دار النهضة العربية،  مصر،   الأثار الإقتصادية لعمليات غسيل الأموالصفوت عبد السلام عوض الله ،  2
 . 253فريد علواش ، مرجع سابق،  ص 3

 المرحلة الأولى الإيداع)أخطر مرحلة(
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 (: مراحل غسيل الأموال01الشكل رقم )

 بالجريمة المنظمة:الفرع الثالث: غسل الأموال وعلاقاتها 

نتج عنها أموال  ةولينها تفترض إبتداء إرتكاب جريمة أأي أ ، جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية 

غير مشروعة، وأجمعت التشريعات المقارنة التي تجرم غسيل الأموال على وجود جريمة سابقة يسعى 

لذلك تعد عملية غسيل  غاسلي الأموال إلى إخفاء متحصلات تلك الجريمة وإضفاء صفة المشروعية عليها ،

وال من أنشطة غير مشروعة، كالإتجار ل كمية من الأمصينتج عنها تح ة سابقةيالأموال عملية مكملة لعمل

ونذكر على سبيل  مشروعة ،الالإتجار بالبشر ،والتي تعتبر مصدر للأموال غير  ، بالمخدرات، الرشوة

 1. المثال لا الحصر أهم النشاطات الإجرامية التي تعتبر عائداتها مصدرا لإرتكاب عملية الغسيل

 والمؤثرات العقلية:: جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ولاأ

هتمام إالعقلية الصادرة في  والمؤثراتيحتل الإهتمام بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات  

العالم، أكثر المشكلات خطورة على جميع الدول في  حيث أنهانظرا لما تمثله هذه الظاهرة من  ،الدول

ينتج عنه تحمل الدول أعباء كبيرة في الإنفاق مما  وتداولها،خطورة عند زيادة حجم الإتجار فيها  وتزداد

مكانيات ضخمة إصبحت تعتمد على أ ن الجماعات الإجراميةإ، وبالمقابل فعلى مكافحة هذه الظاهرة

 .جرائمهاومتطورة وتلجأ الى وسائل متعددة للتغطية على 

طنا من  615أكثر من بلد  31 تربول بمدينة ليون الفرنسية ضبط فينها الأقسن عملية طارإوفي 

و أسفرت عملية مريكي أمليار دولار  1.6غير المشروعة تقدر قيمتها بمبلغ  الكيميائية والسلائفالمخدرات 

ستهداف شبكات للإتجار إبعد  أشخاص 206 عتقالإ عن 2024يار مايوأو أبريليسان ن في نفذت التي

 . وروباأفريقيا وإو منتشرة في أمريكا الجنوبية بالمخدرات 

طنان من السلائف الكيميائية المستخدمة أ 505التي شملت  والضبطية غير المسبوقة في إطار العملية

ما تبرز التنامي الواسع النطاق لمجموعات الجريمة المنظمة عبر إن ، في صنع المخدرات والمتفجرات

 2الوطنية وقدرتها على صنع الأسلحة. 

رتكابها بصورة عشوائية وغير مدروسة، إيمكن ولما كانت جريمة غسيل الأموال ليست جريمة عادية 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار إ ألزمتفقد ، لها بدقة من جانب العناصر الإجرامية  جريمة يخططلكنها 

ل المتعلقة بالأموال المستمدة من طراف بتجريم الأفعاالدول الأمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الغير 

، خفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال إوالتي تهدف إلى ، شتراك فيها لإا وأ شروعمغير الجرائم الإتجار 

                                                             
، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية  الحقوق و جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري) دراسة مقارنة ( بدر الدين خلاف،   1

 . 28،  ص2010 – 2011العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر ، باتنة،  
، أطلع عليه  2024جويلة  30، صادر عن الأنتربول ،   ضبطيات قياسية  في عملية الإنتربول لمكافحة الإتجار بالمخدراتتقرير :   2

 . www.intrpol.int،  2025أفريل  25في 

المرحلة الثالثة دمج الأموال الغير مشروعة 

 بحيث لا تثير الشبهات

 المرحلة الثانية 

 )التغطية أو الفصل(

المنظمات الإجرامية )الحصول على 

 الأموال الغير مشروعة( 

 )التغطية أو الفصل(

http://www.intrpol.int/
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 العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةة حكام الاتفاقيأ وهو ما تطابقت بشأنه

 1993.1 ةلسن

لعقلية ستنتج أن جريمة غسيل الأموال وجريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات اوهذا ما يجعلنا ن

  . تربطهما علاقة تكاملية وطيدة

  : الرشوةثانيا

تعتبر الرشوة مصدر من مصادر الأموال المراد غسلها لكونها أكثر الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى 

ستفادة للإالموظف العام في أعمال الوظيفة  جارإتخاصة أنها نوع من  و، موال غير مشروعة أالحصول على 

 فائدة مقابلعرضه هذا الأخير من  قبول ماالموظف وصاحب الحاجة على  ينالإتفاق ببغير حق عن طريق 

عمل من الأعمال التي تدخل في نطاق الموظف أو  عنمتناع الإخدمة العامة أو ال بالوظيفة أوعمل متعلق 

 2. دائرة اختصاصه

وظف عمومي وعد م: " نهابأ 15المادة الرشوة في نص  و تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإعرفت 

لموظف اسواء لصالح  ، بشكل مباشر أو غير مباشر  ه أو منحها إياهايلع عرضهابمزية غير مستحقة أو 

 ا.أو يمتنع عن القيام بفعل م ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما  ، نفسه أو لصالح شخص آخر

سواء لصالح  ، تماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقهإل 

ام بفعل و يمتنع عن القيأ،  خر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما آو كيان الموظف نفسه أو لصالح شخص أ

 ." أداء واجباته الرسميةدى ما ل

 الإتجار بالأشخاص :ثالثا 

جرام المعاصر حيث تقوم عصابات الإ بالأشخاص شكلا من أشكال الرقتشكل جريمة الإتجار 

ستغلالهم إشر وضعفين من البتهاك حقوق المستإنالتابعين لهم ببالأشخاص والوسطاء  الإتجارو مافيا  المنظم،

شترى ي اع ويب بمثابة سلعةالإنسان لدى هؤلاء المجرمين  نوالإسترقاق، وكأتغلالا سيئا وصل حد القهر إس

 وذلك بالمخالفة للديانات السماوية والتشريعات الوضعية.، يدي فئة مريضة أعلى 

برز لأا نشاطال صبحت جريمة الإتجار بالأشخاص بصورها ومظاهرها المختلفة تشكلأكما  

جتماعية والإضرار النفسية لأانه بالإضافة إلى أومن الثابت  ، لعصابات الجريمة المنظمة في العالم

مني عكاسات سلبية بالغة الخطورة على الصعيد الأإنمر نجما عنه هذا الأفإن ، ية في المجتمع والسياس

عملية إقتصادية متكاملة يكون الإنسان هو سلعتها  عتبار أن الإتجار بالأشخاصإقتصادي للدول بوالإ

الإجرامية  شطتهاأنفهذه العصابات تمارس  3، ظمة السوقأنوتخضع لقوانين العرض والطلب والأساسية 

عن تسعى إلى تحويلها إلى أموال مشروعة  ، كمهنة تهدف إلى توليد تدفقات مالية ضخمة وسريعة الحركة

 .  سلها بأساليب مختلفةغطريق 

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة الأمم المتحدة بوضعومن أجل ذلك قامت 

عتمد إالذي  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ةتفاقيطفال المكمل لإالنساء والأ

جريمة الإتجار بالأشخاص  فالذي عر 2000نوفمبر  15بتاريخ  بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

ستعمالها أو إو ستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أإوائهم أو إيتجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو : " بأنها 

                                                             
، مجموعة العمل المالي  لمنظمة الشرق تقرير التطبيقات عن  الإتجار غير المشرع بالمخدرات  والمؤثرات العقلية لغسيل الأموال  1

 . 28، ص  2011الأوسط وشمال إفريقيا ، 
 . 48، المكتبة القانونية ، بغداد ، د.س.ن ،  صشرح  قانون العقوبات) القسم الخاص (ماهر عبد شويش الدرة ،   2
،   2012الطبعة الأولى،  منشورات الحلبي القانونية ،  بيروت ، ،  الإتجار بالبشر ) قراءة قانونية إجتماعية (رامية محمد شاعر،  3

 17، 16ص ص 



 الأموال غسيل لجريمة والقانوني المفاهيمي الإطار: الاول الفصل 

 
22 

ستغلال حالة إستغلال السلطة أو إ وو الخداع اأختطاف أو الإحتيال أو الإ القسر غير ذلك من أشكال

 . ضعافإست

 

 

 

 

 

 

 عنهاالمبحث الثاني: أنواع جرائم غسيل الأموال والآثار المترتبة 
 كانرعلى المفهوم والأ ةول مشتملموال في المبحث الأغسيل الأ جريمةهية بعد دراستنا لما

ليه إق ما سنتطر عنها وهذا المترتبة ثاروالأ الجريمةواع هذه أن ةبصدد معالج أنفسناوالخصائص نجد 

ول أمطلب كواع الجرائم أننين معالجين إثى مطلبين إلحيث قمنا بتقسيمه ، بالتفصيل في المبحث الثاني 

  الأموال .غسيل  جريمةعن  الناجمةثار ومطلب ثاني ينص على مختلف الآ ، يشتمل على فرعين

 موالنواع جرائم غسيل الأأ الأول:المطلب 

 نذكر متعددةع واأنفهناك ، موال لعمليات غسيل الأ الرئيسة الجرميةنماط لأامختلف نبين  أن بإمكاننا 

 ةشطأبلاغ عن ى جرائم عدم الإإل بالإضافة،  الأساسية الجريمةعتبارها إموال نفسها بالأمنها جرائم غسيل 

  . المشبوهةموال غسيل الأ

 الأساسية الجريمةعتبارها إموال نفسها بجرائم غسيل الأ الأول:الفرع 

 ةجراميإنها عائدات أو نقلها مع علم الفاعل بأكل ما يتمثل في تحويل الممتلكات  للأمواليعتبر غسيلا 

رتكاب إي شخص متورط في أ ةمساعد أولتلك الممتلكات  وعرشتمويه المصدر غير الم أوفاء إخبغرض 

 1 . القانونيةثار من الأ لاتعلى الإفمنها هذه الممتلكات تأتت التي  الأصلية الجريمة

 حركتها  وأالتصرف فيها  كيفية أوو مكانها أللممتلكات ومصدرها  الحقيقية الطبيعةخفاء وتمويه إ

  ة .راميإجنها عائدات أمع علم الفاعل ،  بها المتعلقةالحقوق  أو

 ها تشكل نأم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ستخدامها مع علإو أو حيازاتها أكتساب الممتلكات إ

  إجرامية .عائدات 

 المساعدةة ولمحا رتكابها وإعلى  التآمر أوالتوطؤ أو ، المقررةمن الجرائم  أيتكاب إرفي  المشاركة 

  .  بشأنه المشورةء سداإالتحريض على ذلك وتسهيله و أو

                                                             
 . 60جع سابق ، صنبيل صقر ، مر 1
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  مكرر من قانون العقوبات على  389 المادةونذكر على سبيل المثال في التشريع الجزائري في نص

موال كما سبق لنا غسيل الأ جريمةالتي تعتبر نفسها  لأموالا جريمةمنها  أيافعال التي يشكل الأ

  1. لى هذا في المفهومإ الإشارة

 

 موال لغسيل الأ المشبوهة الأنشطةبلاغ عن جرائم عدم الإ :الفرع الثاني

و أخفاق في منعها ضا الإأي المشبوهةموال غسيل الأ ةنشطأبلاغ عن جرائم عدم الإ ضمن يدخل

 المصرفية لأنشطةالاغ عن الإبتزامات إلالاخلال ب أو ، بلاغ عنهامتطلبات الإ ةو مخالف، أهمال في كشفها الإ

عند توفر  علاقةالتقارير المؤسسات ذات  و ، والخارجية الداخلية الرقابةبموجب تقارير  المقررة الماليةو أ

 . المعنية المؤسسةوبين  االرابط بينه

 ةصديليست جرائم ق غالبيتهاتتعلق بجرائم في ، عنها أ تنش ةفرعي ةلى صورإ ةضافإوهذه الصور 

وهي  ،ضاأي وتأديبية ةومدني جزائيةمسؤوليات  أ عنهالكنها تنش،  همالوالإ الخطأقبيل جرائم من  نما إو

بموجب القوانين  و التي تتقررأ والرقابية الماليةفي المؤسسات  المقررة والأنظمةتزامات تتصل بالتعليمات إل

  . والأمريكية الأوروبيةكما في العديد من الدول 

 الأموال غسيل  جريمة عن المترتبةثار الآ :المطلب الثاني

لابد من ف،  جتماعيا وسياسياإقتصاديا وإبالمجتمع  الخاصةموال على المصالح غسيل الأ جريمةتؤثر 

 .  حداث ضرر لهذه المصالحإنه أمن شما تجريم كل 

  قتصاديةالإثار الآ الأول:الفرع 

فهناك من ، موال ل الأيغس جريمةالتي عرفت بها  قتصاديةالإ بالجريمة الخاصةتعددت التعريفات 

التي تنظم مختلف  قتصاديةوالإ الجنائيةالتشريعات والقوانين  ةالتي تقع على مخالفا من الجرائم نهأيرى 

يحميها القانون  ةتصاديإق ةعتداء مباشر على مصلحإوهناك من يعرفها بكونها  الاقتصادي ،جه النشاط أو

  2. ةالمشروعالغير  والمنافسة ،والتصدير ،ستيرادوالإ،  المصرفيةبالمعاملات  المتعلقةكالجرائم 

 العملة ةستثمار وقيمدخار والإعلى الدخل الوطني والإ ةار سلبيآثموال غسيل الأ ةولما كان لجريم

غلب جرائم أ أنوبما ،  للدولة الرسمية تصاديةالإق الدورةفي  المشروعةغير موال دخال الأإ نتيجة الوطنية

 جريمةن أنه يمكن القول بإف 3، البنوكعاملين في طريق النظام المصرفي وتستعين بال عنموال تتم لأغسيل ا

 مستفيدة العولمةفي ظل  ةعاد جديدأبخذت أالتي  قتصاديةالإ الجريمةشكال أـ أخطرموال تعتبر من غسيل الأ

  .  في التحويل المالي السريع الحديثة التقنيةفي ذلك من 

لاقتصادي اتؤدي إلى المساس بالنظام  كذلك لكونها ةقتصاديإ جريمةوال مغسيل الأ جريمةكما تعتبر 

  . للدولةو المالي الوطني و الدولي نتيجة إرتباطها بمخالفة أحكام السياسية 

ذلك من  نيهوما يع المختلفة قتصاديةالإالقطاعات  ريرموال تزداد مع تحغسيل الأ ةن عمليإذ يرى البعض أ

قريره دولي في تحيث ذكر البنك ال،   العالميةواق سوكذلك تحرير الأ والمالية قتصاديةالإللمعاملات  ريرتح

ليه من إي الخاص وما تؤد جرامة للإحتمال فتح مسالك جديدإن نمو القطاع الخاص يزداد معه أ 1996ة لسن

 الأموال .ل غس

                                                             
 .  79المرجع نفسه ، ص  1
، الطبعة الأولى ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،  مواجهة الجرائم الإقتصادية في الدول العربيةعبد المولى سيد شوربجي ،  2

 . 11،12، ص ص  2006الرياض 
 . 453، ص  2010، دار النهضة العربية ، القاهرة ، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة محمد عبد الله حسين العاقل ،  3
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  الاجتماعيةثار لآا :الفرع الثاني

وبشكل سلبي على  ةمؤثر ةخطير ةجتماعيإضطرابات إى حدوث إلموال تؤدي عمليات غسيل الأ

ؤدي تكما ،  المعيشةظروف الب متعلقةخرى أبظروف العمل و متعلقةمخاطر  هناك، فوالدول المجتمعات 

غنياء لأبين طبقتي ا ةى حدود فجوإلمما يؤدي ،  الإجراميةيدي العصابات أفي  ةموال طائلألى وجود إ

فينتج ، جتمعداخل الم جتماعيةالإخلل داخل البيئات فيؤثر ذلك على القيم ث ى حدوإلمما يؤدي  ، والفقراء

ة ثراء بصورى الإلفي نفوس الفقراء للوصول  الرغبةئتمان للوطن وخلق نتاج والإل والإعن ذلك تحطيم العم

 .قتصادي ضرار بالبناء الإلإى اإلمما يدفعهم  مشروعةغير  بأساليبيكون ذلك ، و  ةعاجل

 نشطةلأ التسلل ؤون إلىمرتكبي هذه الجرائم يلج أنموال الأغسيل ة التي تخلفها عمليثار ومن الأ

خراجها إرى والكب الرياضية الأنديةبشراء  الرياضية كالأنشطةفيها  ميستبعد منطقيا دخوله ةهام تماعيةإج

عمال أيها في عل ةالقائمنخراط المؤسسات والتنظيمات إو،  جل تحقيقهاأالتي وجدت من  المثاليةهدافها أمن 

 . جتماعيةالإهداف الأفيها وتتنافى مع  المتحكمة ةالفئ طبيعةمع  تتلائم

رتفاع معدلات إبدءا بة ساسيأثار أ ةبعأرى إلموال لغسيل الأ جتماعيةالإثار لهذا يمكننا تلخيص الآو

مجلات تبوء صحاب الكفاءات من أ ةعاقإ جتماعيةالإعدام القيم والروابط إن المعيشةوتدني مستوى  ، لةاالبط

 1. الجريمةرتفاع معدلات إجتماعي والإ بالأمنخلال لى الإإمما يؤدي  قةعمل لائ

 السياسية الفرع الثالث: الأثار الأمنية و

سرب تى حد إلمر حيث يصل الأ ، والسياسي الأمنيوال لتشمل الجانب مل الأيغس جريمةثار آتمتد 

لى ع السيطرة إلىمما يؤدي  المنتخبةصحابها في المجالس أوتمركز ،  المشروعةموال غير لأرؤوس ا

اد بعض لفس نتيجة إداريونفود  ديةما إمكانياتبفضل ما لديهم من  وذلك ، الدولةالجانب السياسي في 

 نظمةأفي  ، الضعف المخدراتعصابات جرام المنظم وخصوصا لإتستغل عصابات ا، إذ  الحكوميةالهياكل 

موال سل الأفي تهريب المخدرات وغ الإجراميةلتطوير وسائلها  ملائممناخ  أتاح لهامما  الموجودةالحكم 

 .ها ونفوذها السياسي ثروتمن  فاعضما حدث الوسائل والتقنيات أفي ذلك  ةمستخدم

 الناتجةهائلة ال الماليةوقوتها  المحكمةبتنظيماتها  الخفيةالمافيا  اتمبراطوريإ برزتوفضلا عن ذلك 

تمول  العصاباتفصارت هذه ،  السياسيةظمتها أنهذه الدول و ةمن معانا لتزيد الإجراميةطتها شأنعن 

ذلك على  فية على مراكز صنع القرار معتمد والسيطرة،  الشرعية بالأنظمة للإطاحة نتخابيةالإالحملات 

 .المتاحةتها اقدر

ستخدام إ ينتج عن سوء ، إذ الحكومية الهياكل بإفساد دةوطي ةموال علاقل الأيغس جريمةن لأكما  

، إذ يتعلق  ة عمليات غسيل الأمواالزياد الدولةموظفي  ررؤساء وكبامن قبل  والإدارية السياسية السلطة

وخير  ا،لهموال وغستهريب الأ ةومن ثم تتم عملي،  طائلةجمع ثروات ب الفساد السياسي بإستغلال النفود 

 ع من خلالهجم، من فساد سياسي  دا"إيميلي"وزوجته " ماركوس "مثال على ذلك ما قام به الرئيس الفلبيني 

" ،  1982" ة سنإلى   "1972 ة"حكمه للفلبين من سن ةمليارات دولار خلال فتر 10قدرت بمبلغ  ثروة

د ثبوت بع السويسريةي البنوك وعائلته ف "ماركوس"خلفه نجحت في تجميد حسابات  " ينو"أك  حكومةكن ل

 ركوس .تهام المنسوب لماالإة صح

لى إ النهايةتؤدي في ،  المشروعةغير نشطتهم أ ةتمنع من ملاحق ةموال يتمتعون بحصانسلي الأافغ

سخيرها يتمكنوا من تلعلام  عن ذلك يقومون بتمويل وسائل الإوفضلا ، ختراقهاإو الحكوميةساد الهياكل إف

خار الإة مؤسسة لى فضيحإ الإشارةوفي هذا المقام لابد لنا من ، مصالحهم على حساب الصالح العام  ةلخدم

 وذلك من خلال عضويه  "جورج بوش "مريكي السابقلأبحل الرئيس ا "شنيل بو"والتسليف التي قام بها 

                                                             
 . 21، ص  2005،  الطبعة الأولى ، دار العدالة،  مصر،  المواجهة الجنائية لجرائم الأموالأحمد المصري و أشرف الشافعي ،  1
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جراء إنهيار وضت للإوالتي تعر اد بكلور "ردنف "دخار  والتسليف فيللإ سيل فاردوفي مجلس "  شبو"نيل 

 .مليون دولار  49.5التي بلغت  و ن ديونهاأبش تسوية

جاد تكييف إيى إلن ذلك يحتاج إوال فمنشاط غسل الأعن إرتكاب  المترتبة المدمرةثار ما كانت الأأيو

 المترتبةثار الآ ةوجسام متتلائ عقوبةتحديد  ةبغي ،  موالغسيل الأة عطاء وصف لجريمإدقيق يمكن من 

 . 1اعنه

 

 خلاصة الفصل الأول:
ريمة جالأموال هي فعلا  جريمة غسيلأن إلى من خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الأول، توصلنا 

مراحل بتمر  إقتصادية منظمة من الجرائم الخطيرة التي يصعب غالبا التعرف عليها وكشفها، بإعتبارها

القطاع هو تساعد في إخفاء طبيعتها ومصدرها، والتي تمر بقطاع حيوي من القطاعات الأساسية في الدول و

  مجتمعات.جتماعي والسياسي للدول وما تسببه من تهديد لأمن و إستقرار الالإقتصادي، وكذا القطاع الإ

للحد من هذه  والوطنيةوبالتالي فهذه الظاهرة تحتاج إلى بعض الآليات وتضافر الجهود الدولية  

الظاهرة و مكافحتها أو التقليل من إنتشارها وهذا ما سيتم تناوله في الفصل الثاني.

                                                             
 . 69د. باخويا دريس ، مرجع سابق ، ص 1
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 تمهيد:
هتمام كبير إبغير المشروعة  الأنشطةموال وتمويل غسيل الأ جريمة ةسياسات وجهود مكافح ظيتح

وذلك  الدولية والمصرفية قتصاديةالإو السياسيةمن قبل مختلف الفعاليات  الماضيةومتزايد خلال السنوات 

الأموال غسيل  وتأثيراتمام تزايد مخاطر أو ،في ضوء النمو الكبير والتوسع في عمليات غسيل الاموال

ل ذمن خلال ب الظاهرةصبح من الضروري وضع حد لهذه أعلى اقتصاديات الدول واستقرار الشعوب 

المستويات على الصعيدين الدولي والوطني فقد اسفرت  ةلمكافحتها وذلك على كاف متواصلةو ةجهود مكثف

وما يرتبط بها من  الجريمة هتاه ةالتوصل الى العديد من الاتفاقيات والقوانين تستهدف مكافح الدوليةالجهود 

 .جرائم

غسيل الاموال بكل ما يشمله من  ةالمفاهيمي لجريم الإطارفي الفصل الاول  ورأيناوكما سبق لنا 

 الجريمةهذه  ةليات مكافحآثار سنتناول في الفصل الثاني آساليب ومراحل وأركان وخصائص وأتعريف و

ليات آول مبحث الأاللى مبحثين نتناول في إعلى الصعيدين الدولي والوطني حيث قسمنا الفصل الثاني 

موال في غسيل الأ جريمة ةما في المبحث الثاني مكافحأغسيل الاموال على الصعيد الدولي  جريمة ةمكافح

 . الوطنيةالتشريعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موال على الصعيد الدولي غسيل الأ جريمة ةمكافح الأول:المبحث 
وشهد  مشروعةغسيل الاموال الغير  ةعلى ظاهر المترتبةثار والمخاطر المجتمع الدولي الآ أدرك

ة الجوانب لمكافح ومتعددة ومتواصلة ةن جهود مكثفمن القرن العشرين وحتى الآ الأخيرةالعالم منذ السنوات 

حيث  موال غسيل الأ ةظاهر ةلمكافح الدوليةويتم ذلك بالاعتماد على الاتفاقيات ،  مواللأغسيل ا ةظاهر

الإقليمية ، إضافة إلى صدور التشريعات الوطنية  أبرمت بخصوص هذه الجريمة  مجموعة من الإتفاقيات

، ووضع الآليات العملية للحد من آثارها المدمرة لإقتصاديات الدول خاصة المتخلفة ، فهي ظاهرة مثيرة 

للقلق في الوقت الحاضر لما تثيره من إشكاليات قانونية سواء في نطاق القوانين الجنائية الوطنية أو على 

 لجنائي الدولي  .الصعيد القانوني ا
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 ولعلى الصعيد الدولي ويكون ذلك وفقا لمطلبين الأ المبذولةهم الجهود أوفي هذا المبحث نعرض 

 جريمة ةلمكافح المؤسساتيةليات الآ أبرزفي حين سيكون المطلب الثاني  الدوليةمؤتمرات التفاقيات وللإ

 .1موالغسيل الأ

 مؤتمرات الدولية:  التفاقيات والا الأول:المطلب 

تمرات اتفاقيات مؤ ةورصالعديد من الجهود تجسدت ب المتحدة بالأممبدل المجتمع الدولي ممثلا 

 :على النحو التاليوفق التسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث  همها أذكر  سنحاول

 1988viennaا نالاتجار الغير المشروع في المخدرات فين ةلمكافح المتحدةالامم  ةاتفاقي الأول:الفرع 

Convention  

ا المدمر على ثارهأموال وغسيل الأ جريمة ةفي مجال مكافح الدوليةالجهود  ةفاتح الاتفاقيةتعتبر هذه 

من  ةدول 153 الاتفاقيةعلى هذه  الموقعةوقد وصل عدد الدول  ،للدول والاجتماعية الاقتصادية الأنظمة

 ةمقدم وقد اشارت ،المخدرات ةلمراقب الدوليةبحسب تقرير صادر عن هيئه  1998ضمنها العراق حتى عام 

ع المنظمات تمكن وتشج ةرباحا طائلأار الغير مشروع يحقق ن الاتجأن الاطراف تدرك بأالى  الاتفاقيةهذه 

 .المشروعة والمالية التجاريةسات على اختراق وتلويث وافساد هياكل الحكومات والمؤس الدولية الإجرامية

 ةجال محاربميز التعاون الدولي في على تعز الاتفاقيةعلى هذه  الموقعةالدول  على هذا الأساس أكدت

عاتق  تقع على ةجماعي ةدرك ان القضاء على ذلك هو مسؤوليبالمخدرات فهي ت المشروعةالغير  التجارة

 ةتقوي ةهميأعاون الدولي كما تدرك الدول في اطار الت ةستدعي اتخاذ اجراءات مسبقجميع الدول مما ي

 .الدولية لإجراميةا الأنشطةلغرض منع  الجنائيةللتعاون الدولي في المسائل  الفعالة القانونيةوتعزيز الوسائل 

في وضع  دةالمتحمم الأ اقامت به ةمتواصل نتيجة جهودنا جاءت يفي ةتفاقيإ من خلال هذا أن نلاحظ  

المخدرات  ، وذلك لأن جريمة غسيل الأموال مرتبطة إرتباطا وثيقا بجريمة تجارةالمخدرات ةكافححدود لم

مصدرها  ، كون أن تجارة المخدرات تنتج كميات ضخمة من الأموال الغير مشروعة التي تحتاج إلى إخفاء

فقات المالية ويه التدو تحويلها إلى أموال تبدو قانونية ، بحيث يستخدم تجار المخدرات غسيل الأموال لتم

شروعة التي الناتجة عن بيع المخدرات ، بإعتبار أن هذه التجارة تمثل أحد أكبر مصادر الأموال الغير م

 تتطلب غسلها .

في  القانونيةالعديد من الدراسات  أوقعموال بجرائم المخدرات الأ غسيل جريمةن قيامها يربط ألا إ 

 ةعن تجار الناتجةموال فقط في الأ محصورة وكأنهاموال لأاغسيل  ةشطأن أن لى تصورإدى أمنزلق 

خرى أن هناك مصادر أظهار إو، هما التمييز بين ةهميأدركت مؤخرا أ الدوليةن الجهود ألا إالمخدرات 

 والبنوك الماليةلزم هذا القانون المؤسسات أموال المخدرات كما أمن  أهميةكثر أ المشروعةغير  للأموال

 2والمصارف.

 ةوجسام خطورة إزاءطراف الدول الأ يساورالقلق البالغ الذي  ديباجتها تفاقيةالإكما جسدت هذه 

شارت أمنها وأستقرار الدول وإالتي تهدد  الإجرامية الأنشطةبينه وبين  القائمةتجار بالمخدرات والروابط الإ

رد ولم ت تفاقيةلإاالاولى من  المادةن أوعلى الرغم من ،  أرباحموال من لألى ما تحقق عمليات غسيل اإ

قدمت تعريفا دقيقا وعمليا  تفاقيةالإمن ذات  الثالثة المادةن إموال فل الأيغس جريمةمفهوم لتعريفا محددا 

 التشريعيةجراءات تخاذ الإإطراف على دول الأال على حث الاتفاقية توعمد تجريميموال بنطاق ل الأيلغس

                                                             
، مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية ،  غسل الأموال والجهود الدولية لمواجهتهامحمد عبد الله سعيد علي الناعور النقبي ،  1

 . 99، ص  2021،  جويلية  2، العدد 4جامعة الشارقة ، المجلد 
، المجلة العالمية للإقتصاد و الأعمال قسم التعليم المهني ، إعدادية  جريمة غسيل الأموال و تأثيرها على إقتصاد الدولةأميرة مرزة ، 2

 . 208ص  2020، 2، العدد  8كربلاء المهنية للبنات، المجلد 
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 غسل ةعملي جوهر تشكل التي العمدية فعالالأ من عدد لتجريم طرف لكل وفقا للنظام الداخلي اللازمة

  الأموال.

 الدول تحث التي 9-8-7-6-5 المواد ةخاص المبتكرة حكاموالأ المبادئ من العديد على شتملتو إ

 تدابير من يلزم ما تخاذإو مخدراتال جرائم من المتحصلة موالالأ وتعقب لتحديد ةوطني لياتآ شاءإن على

 1.بالسرية رعدالت جواز عدم مع عليها التحفظ وأ والمصرفية المالية السجلات على طلاعالإ لإتاحة

، وتسليم  كما دعت الدول الأطراف لإبداء قدر من التعاون الدولي في مجال التحريات ، والملاحقات

 المجرمين ، وتنفيد الأوامر لأحكاما متعلقة بتتبع و تجمييد الأموال و مصادرتها .

 : من الإتفاقية  الأفعال الواحب تجريمها 3كما بينت المادة 

قرة الفرعية تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أية جريمة و المنصوص عليها في الف .1

خفاء أو تمويه إفي هذه الجريمة أو الجرائم بهدف  من المادة الثالثة ، أو فعل من أفعال الإشتراك 1/

يمة المصدر غير المشروع  للأموال ، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجر

 أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله .

أو الحقوق  إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها .2

 1ي الفقرة فمع العلم بأنها مستمدة من جريمة ، أو جرائم منصوص عليها  المتعلقة بها أو ملكيتها 

 .ريمة أو الجرائمه الجك في مثل هذفقرة فرعية أو المادة الثالثة أو المستمدة من فعل من أفعال الإشترا

يازة أو حمع مراعاة المبادئ الدستورية و المفاهيم الأساسية للنظام القانوني بجرم إكتساب أو  .3

ة الذكر أو مستمدة استخدام الأموال حين تسليمها مع العلم  بأنها مستمدة من الجريمة أو الجرائم السالف

 جرائم .من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجريمة أو ال

أما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة فلعل أهم ما قررته اتفاقية فيينا في مجال مكافحة نشاط 

غسيل الأموال و إستخدام عائدات الجرائم هو أنه لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية 

 2المتبادلة بحجية سرية العمليات المصرفية .

 

 

  :1988جنة بازل اللإعلان  وثيقة الثاني:الفرع 

وازداد بتطور الأحداث التي  ،بدأ الاهتمام بإدارة المخاطر المصرفية منذ منتصف القرن التاسع عشر

عرفتها البنوك من إفلاس وظهور مخاطر مالية جديدة كجريمة غسيل الأموال، وهذا ما عجل بضرورة 

ك لضمان سلامتها المالية، من هنا جاء تشكيل لجنة بازل للرقابة البحث عن أساليب للرقابة على أعمال البنو

المصرفية كاستجابة دولية لتزايد العولمة المالية وما خلفته من مشاكل مصرفية ومالية، وقد تشكلت لجنة 

من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة  1974بازل للرقابة المصرفية في مدينة بازل السويسرية عام 

 .3لعشر الصناعيةالدول ا

                                                             
ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط  مذكرة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموالالنتشة ، دانة نبيل شحدة  1

 . 43، ص  2018، جانفي 
 . 54المرجع نفسه ، ص  2
، 1، ع3، مجلة البشائر الاقتصادية، متعديلات مقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار المصرفيعمار عريس، مجدوب بحوضي،   - 3
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 التي تصب كلها في سياقوتهدف لجنة بازل للعمل المصرفي إلى تحقيق  مجموعة من الأهداف 

 حماية القطاع المالي والمصرفي من أي اختراقات،  وتتمثل هذه الأهداف في:

  عمال أوضع حد أدنى لكفاية رأس مال البنوك والعمل على تحسين الأساليب الفنية للرقابة على

 ك؛البنو

  رقابة الوطنية تحقيق منافسة عادلة بين البنوك بإزالة مصدر للمنافسة غير العادلة نتيجة فروقات ال

 على رأس المال؛

  المصرفية .تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة 

لى المستوى عأهم الوثائق المؤسسة للإطار التنظيمي الرقابي على البنوك  بازل منوتعد وثيقة إعلان 

نع م، والتي جاءت بهدف  1988ديسمبر  12بتاريخ   لجنة بازل للرقابة المصرفيةالدولي. أصدرتها 

بالمبادئ  الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال، وتدعو هذه الوثيقة إلى الالتزام

 ة لمواجهة عمليات غسل الأموال وهي:الأساسي

  العملاء.معرفة هوية ب خاصة في ما يتعلق اليقظةالتحلي بالمزيد من 

  .الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمعاملات المالية 

  مصدر الأموال بتمويه رفض المعاونة في المعاملات التي يتضح ارتباطها 

 به  تنفيذ القوانين، لأقصى حد تسمحلطات القضاء والشرطة وغيرها من سلطات مع الس التعاون

 العملاء.اللوائح المتعلقة بصون أسرار 

 

 العملاء:أصدرت اللجنة ورقة حول المبادئ الأساسية للتعرف على  2001وفي عام 

  العملاء.المبادئ المتعلقة بقبول 

 لعملاء. المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على ا 

  .المبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر 

هو تبني جميع البنوك سياسات متسقة مع  1988ومن أهم النتائج التي ترتبت على إعلان بازل لسنة 

المبادئ الرسمية الواردة في الإعلان وتطبيق الإجراءات والقواعد المنصوصة عليها كما أن الإعلان قد 

ق بالقطاع المصرفي والمالي لمنع استخدام المؤسسات المالية في أمراض وضع مبادئ اخلاقية وقانونية تتعل

 ةتقرير جزاءات على مخالف الإلزامية، وعدمإلا أن من عيوبه هو افتقاد الإعلان إلى القوة  الأموال،غسل 

 1ومكافحتها.أن هذا الإعلان له دور هام في عملية غسل الأموال  الإعلان، إلاقواعد 

  2000اتفاقية باليرمو لعام  الثالث:الفرع 

مة العابرة للحدود المعروفة رسميا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ 2000إتفاقية باليرمو 

لت حيز التنفيذ ، ودخ2000نوفمبر 15الوطنية هي اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

يمكّن  حّدإطار قانوني دولي موالاتفاقية استجابة لحاجة ملحة إلى  ، وقد جاءت هذه2003سبتمبر  29في 

 بما في ذلك  مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدودالدول من التنسيق والتعاون بشكل فعّال في مجال 

ثير ى الحد من تأهذه الاتفاقية حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلتمثل  ، كما الأموالجريمة غسيل 

 .الجريمة المنظمة على الأمن والاستقرار الدوليين

 وبفعالية ودالجريمة المنظمة العابرة للحد ومكافحةتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع  

، ومن بينها جريمة غسيل الأموال  والتي أكبر من خلال وضع إطار قانوني دولي لمكافحة هذه الجرائم

                                                             
 . 45دانة نبيل شحدة النتشة ، مرجع سابق ، ص 1
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" من هذه الاتفاقية إلى انشاء نظام داخلي شامل في الدول الأطراف للرقابة 07المادة "ق نصت عليها في سيا

والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية والهيئات المعرضة لغسل الأموال ،بهدف ردع وكشف جميع 

 . اشكال غسيل الأموال

بالإضافة إلى التشدد على متطلبات تحديد هوية الزبون، حفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات  

الدول على تمكين الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة انفاذ القانون من التعاون وتبادل  ث المشبوهة، وح

تعمل كمراكز وطنية  ةليالمعلومات على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك انشاء وحدات استخبارات ما

ل الأموال كما تتضمن تدابير لكشف رصد حركة النقد والصكوك يلجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بغس

 .1القابلة للتداول عبر الحدود مع ضمان حسن استخدام المعلومات وعدم إعاقة حركة رأس المال المشروع

لأنشطة االدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم غسيل الأموال وعائدات  تفاقيةلإوتوصي ا

 : الإجرامية وذلك وفقا لقانونها الداخلي "المادة السادسة "ومن بين هذه التدابير ما يلي

  دولة،  انشاء نظام داخلي شامل للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في كل

تند يسالأموال، ومر كذلك في سائر الهيئات المعرضة بشكل كبير لعمليات غسيل وإن اقتضى الأ

 شبوهة.ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات الم

 لمكرسة لمكافحة اجهزتها الإدارية والرقابية وأجهزة تنفيذ القوانين وسائر الأجهزة أزم كل دولة أن تل

حدة تنشئ و وأنالتعاون وتبادل المعلومات على الصعيد المحلي والدولي،  الأموال، على غسيل

 استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من

  عمليات غسيل الأموال داخل البلد.

 ذه التدابير اتخاذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ويجوز أن تشمل ه

ك القابلة قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل كميات الكبيرة من النقد والصكو

 للتداول ذات الصلة عبر الحدود الوطنية. 

  سيلتي تتخذها المنظمات الإقليمية على مكافحة غجراءات اللإالعمل والتمسك بالمبادئ وا 

 .الأموال

هذه الاتفاقية بأنها ستدخل  ( من36)المادة نصت  فقد والمصادقة،توقيع قيد ال باليرموولا تزال اتفاقية 

 2( بلدا عليها.40)أربعين تاريخ مصادقة  ( من70)السبعين حيز التنفيذ في اليوم 

 الأموالالمطلب الثاني: آليات مؤسساتية لمكافحة جريمة غسيل 

كان للجهود الدولية التي بدلت لمكافحة الجريمة سواء كان ذلك على المستوى الحكومي أو غير 

التي أسهمت في دعم التعاون وظهور التنظيم الدولي  ، الكثير من القواعد والمبادئ الدولية ء الحكومي إرسا

ليات الآسواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ولأهمية دور هذه الأجهزة أو  الأمني والجنائي

 و "FATFالمطلب في ثلاث أجهزة هامة تتمثل في لجنة العمل المالي "  تناول هذاالمؤسساتية ارتأينا 

 .3وزراء الداخلية العرب ومجلس" INTERPOLالإنتربول  " الدولية للشرطة الجنائية المنظمة

 :"FATFالمالي"  الأول: لجنة العملالفرع  

" وهي  FATF" الفاتف" "ب وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تعرف اختصارا 

جهاز دولي حكومي أنشئ بمقتضى مقررات ومؤتمر القمة السنوي الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات 

                                                             
 . 3،ص  2000نوفمبر  15العابرة للحدود الوطنية ،إتفاقية  الأمم المتحدة باليرمو الجريمة المنظمة  1
   3ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر م، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائربن عيسى بن علية ،  2

 .  86ص  2010،
 .179أحمد سعود قطيفان الخريشة ، مرجع سابق، ص  3
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بعد انضمام روسيا  G8 وأصبحت the saven industrialized states( G7السبع)الدول الصناعية 

 وتعرف باللجنة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية. 

وق أعمالها في مكافحة عمليات غسل الأموال بالتعاون مع المنظمات الدولية كصند FATFتباشر

ة للأمم المتحدة " التابعDECDالتعاون الدولي الاقتصادية والتنمية "  الدولي، ومنظمة الدولي، والبنكالنقد 

اد الرشوة والفس بشأن المسائل"إلى حد كبير خاصة FATAباريس "  في سكرتارياتهاوالتي تشرك مع 

 داء الوظيفي.والأ

والهدف هو ايجاد جو من التعاون بين الدول إلى أن فيها ما يلزم الدول إلى اتخاذ الاجراءات المقترحة، 

الأمم المتحدة ضد تجارة ونقل المواد  ةخاذ الخطوات للتصديق على اتفاقيبات ةإذا أن التوصية ذعت كل دول

 1988.1المخدرة فيبنا 

ل تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومنسق من تدابير التي ينبغي على الدو

ضمار ال ةنتشار أسلحإالإضافة الى تمويل ل الأموال وتمويل الارهاب، بيتطبيقها من أجل مكافحة غس

دول، فإنه يتعذر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الالأطر الشامل، وحيث أن 

ل المالي تصنع عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك فإن توصيات مجموعة العم

تضع توصيات التدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة، ومعيارا دوليا ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ 

 :مجموعة العمل المالي التدابير الأساسية التي ينبغي على الدول ايجادها من اجل

 .تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي 

 .ملاحقة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح 

 الي وغيرها من القطاعات المحددة.تطبيق تدابير وقائية على القطاع الم 

  اعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة )على سبيل المثال سلطات

 التحقيق، وسلطات إنفاد القانون والسلطات الرقابية(، والتدابير المؤسساتية الأخرى.

  اريةالاعتبتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص 

 والترتيبات القانونية.

   .تسهيل التعاون الدولي 

كمبادرة لمكافحة استخدام  1990وضع التوصيات الاربعون الأصلية لمجموعة العمل المالي في عام 

 2مون بغسل أموال المخدرات.النظم المالية من قبل الاشخاص الذين يقو

 الأموال:الفرع الثاني: دور الانتربول في مكافحة جريمة غسيل 

مل على مكافحة التي تع الهامةالنماذج الدولية  الانتربول( من)الجنائية تعد المنظمة الدولية للشرطة 

 لتتخذ  1946سل مؤتمر بروك في المؤتمر الدوليالجريمة حيث تم انشاؤها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

دولة ،   177 من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها كما يوجد لها مكاتب وطنية بالدول الأعضاء البالغ عددها

 . هدف الى احياء مبادئ التعاون الدولي الأمني ووضعها موضع التنفيذيوالذي 

  : نتربول "حسب نص المادة الثامنة من دستورها إلىوتهدف منظمة "الأ

 دود القوانين تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية في ح

 القائمة في البلاد المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الانسان. 

 لقانون العام.جرائم ا ةن تسهم على النحو الفعال في منع ومكافحأنها أالنظم التي من ش ةوتنمي ةاقام 

                                                             
 . 46مرجع سابق ، ص دانة نبيل شحدة النتشة،  1
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والمستشارون للأنتربول  والأمانة العامةتتكون المنظمة من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية  

كما ونص  المعلومات،الدائمة لتكنولوجيا  الأنتربول واللجنةوالمكاتب المركزية الوطنية التابعة لمنظمة 

ة عضو في المنظمة ليعمل الجنائية الدولية في كل دول مركزية وطنية للشرطةانشاء مكاتب  الميثاق على

  1.المنظمةفي  عضاء جريمة بين الدول الأال ةلتعاون الدولي والذي يهدف لمكافحعلى تحقيق فعالية ا

 

 

 تقييم دور الأنتربول في مكافحة جريمة غسيل الأموال  : أولا

لمكافحة  بولالأنترالتي تقوم بها منظمة  والأمنية و سنتطرق هنا إلى الوظائف التشريعية و القضائية

 جريمة غسيل الأموال .

 : الوظائف التشريعية لمنظمة الأنتربول .1

ن خلال مفي مكافحة جرائم غسيل الأموال في المجال التشريعي  يكمن تقييم دور منظمة الأنتربول 

أصدرت والجمعية العامة بالمنظمة قرار  إعتمدت 1955ما بذلته من جهود منذ إنشائها ، حيث أنه عام 

ق إعلان خاص بمكافحة جريمة غسيل الأموال توصي فيه التشريعات الوطنية بضرورة التوسع في نطا

شطة الإجرامية الإدانة الجنائية لتشمل كل من يساهم بصورة عمدية في أنشطة غسيل الأموال الناتجة عن الأن

 الخطيرة . 

ضرورة منح السلطات المخولة بتنفيد القانون كافة الصلاحيات  و من جهة أخرى ، أوصت على

لتعقب و تجميد الأموال الغير مشروعة ، و السماح للمصارف و المؤسسات المالية الأخرى بتقديم تقارير 

حول العمليات المشبوهة و الإحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات سواء أكانت معاملات مشبوهة داخلية 

ما يتجسد الدور التشريعي لمنظمة الأنتربول من خلا وظيفة المراقبة و المتابعة و تنفيد الإلتزامات أم دولية ك

 2الناشئة عن المعاهدات و الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة .

 : الوظائف القضائية لمنظمة الأنتربول .2

ورة تعدد الحديث عن جريمة غسيل الأموال خاصة إذا كان عابرة للحدود الوطنية ينتج عنه بالضرإن 

جرائم غسيل  الجنسيات و تعدد الأقاليم، وهنا تبرز الوظيفة القضائية لمنظمة الأنتربول في مجال مكافحة

 الاموال من خلال آلية ملاحقة المجرمين و تسليمهم .

فة بتسليم ة للشرطة الجنائية من أهم الأجهزة الأمنية العالمية المكلبحيث تعتبر المنظمة الدولي

ة د تستهدف سرعوتكمن أهمية هذه الوظيفة فيما وضعته المنظمة لنفسها من أسس وقواع المجرمين،

ن أموال  مصدوه الجناة من العقاب و تمتعهم بما ح بط المجرمين للحيلولة دون إفلاتإجراءات ملاحقة و ض

. 

لية تسليم السياق ، تجدر الإشارة كذلك إلى أنه تلعب منظمة الأنتربول دور الوسيط في عموفي ذات 

يد مكان وموعد المجرمين بين الدولة الطالبة للتسليم و الدولة المطلوب منها التسليم ، وذلك من خلال تحد

لدولية تتولى االجنائية التسليم أما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه غير معروف فإن إدارة الإتصال للشرطة 

 توجيه طلب القبض عليه و المعلومات الكافية عنه .

                                                             
 . 183أمجد سعود قطيفان الخربشية ، مرجع سابق ، ص  1
، دار قنديل ، عمان ، الطبعة  قانونية مقارنة "غسل الأموال و علاقته بالمصارف و البنوك " دراسة محمد حسن عمر براوي ،  2

 .  370، ص  2013الأولى ، 
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وتحقيقا لهذا الغرض يستخدم الأنتربول أدواته التي من خلالها يمكنه القيام بدور ملموس في تسليم 

المجرمين ، وذلك بإصدار نشرات دولية بحسب مقتضيات الحالة و التي تتصدرها النشرات الدولية الحمراء  

 1التي تعد أقوى أدوات الملاحقة .

 : الوظائف الأمنية لمنظمة الأنتربول .3

لال ختقييم دور منظمة الأنتربول في مواجهة جرائم غسيل الأموال في المجال الأمني من  يمكن

 : الوظائف الآتية

  بالجريمة و المجرم المتوافرة لدى المكاتب المركزية , مستخدمة تجميع و تبادل المعلومات المتعلقة

في ذلك شبكة الإتصال و وسائل اتصال سريعة بهدف ضمان نقل المعلومات و البيانات بشكل سريع 

.2 

  اثبات و تحقيق الشخصية يعد مظهرا هاما من مظاهر التعاون الدولي الأمني , بحيث يتم التحقق

  3و المعلومات المسجلة لدى دوائر الشرطة الوطنية .من الشخصية من البيانات 

وعلاوة على ذلك تقوم منظمة الأنثربول بالإشتراك في البحوث العلمية و تدريب ضباط الشرطة على 

أعمال التعاون الدولي , و المشاركة مع خبراء وزارة العدل في صياغة الإتفاقيات القضائية التي تتضمن 

   4غرات التي كشف عنها التطبيق العملي .إسترداد المجرمين لسد الث

 فحة جريمة غسيل الأموال االصعوبات التي تعترض منظمة الأنتربول في مك : ثانيا

 أن في مكافحة جريمة غسيل الأموال إلا المبذولة من طرف منظمة الأنتربول بالرغم من الجهود

مليات إرتكاب هناك عقبات و تحديات مختلفة على المستوى الوطني و الدولي و التي من شأنها أن تفاقم من ع

 غسيل الأموال ، وصعوبة منعها و الكشف عنها .

 : صعوبات داخلية .1

الأموال،  لمكافحة جريمة غسيل تتنوع العراقيل و التحديات الداخلية التي تواجه منظمة الأنتربول

على النحو  هو متعلق بالجانب القضائي و سنقوم بشرح ذلك هو متعلق بالجانب المصرفي، ومنها ما منها ما

 التالي:

 صعوبات مصرفية: .أ

و تتمثل أساسا في السرية المصرفية، حيث أن ما يصعب عمل منظمة الأنتربول بحسب ما أشارت 

لدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال تكمن في الدول التي تتمسك بمبدأ سرية إليه مجموعة العمل المالي ا

 5الحسابات المصرفية. 

لذا فالعائق الأول الذي يؤدي إالى قطع الطريق أمام منظمة الأنتربول من أجل تتبع الأموال التي تتم 

ت المصرفية و التي تجعل عبر المصارف، هو الدول التي تتبنى قانونا صارما و جازما بشأن سرية المعاملا

                                                             
1 veron michel, droit penal des affaires , paris dalloz, 2005, p419    

 .220، ص  2006، الطبعة الأولى ،  ، دار الثقافة ، الأردن غسل الأموال في القانون الجنائي" دراسة مقارنة "مفيد نايف الدليمي ،  2
، جامعة أسيوط ،   المسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي العامنبيل محمد عبد الحليم عواجة ،  3

 . 523، ص  2018
 . 78، ص  2003، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية و الوطنيةفايزة يونس باشا ،  4
، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدوليعبد الرحمان فتحي عبد الرحمان سمحان،  5

 .551، ص2012الأولى،
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من المؤسسات المالية ملاذا آمنا لأصحاب الأموال الغير مشروعة الذين يبحثون عن مكان لأضفاء الصفة 

 1الشرعية على أموالهم دون حسيب أو رقيب. 

 : إشكالية تسليم المجرمين .ب

ل، تحقيقا يعتبر تسليم المجرمين من بين النظم المستقر عليها في العلاقات الدولية منذ زمن طوي 

ا سابقا من لمصلحة مشتركة تتمثل في عدم إفلات المجرمين من العقاب ، وتعد منظمة الأنتربول كما أشارن

ن تبرز بعض ن الدولي ، لكبين أهم الأجهزة الأمنية العالمية المكلفة بتسليم المجرمين في إطار التعاو

  : الصعوبات و المشاكل أثناء عملية التسليم و أهمها

 ال في إشكالية التجريم المزدوج بمعنى أنه لابد من وجود نص قانوني يجرم عمليات غسيل الأمو

ق عمل منظمة القانون الداخلي لكلتا الدولتين ، و كنتيجة لذلك فإن عدم وجود التجريم المزدوج يعي

 الأنتربول و يصعب من مهمة المكافحة .

 م إذ ترفض بعض الدول تسليم بعض المجرمين لأسباب تتعلق بالشخص المطلوب رفض التسلي

 2تسليمه ، كأن يكون من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم .

 مفادهبالإجماع، اتخذت الجمعية العامة للانتربول قرار  1955في عام  وأخيرا يمكن القول أنه و

نتربول على مكافحة هذا القرار الذي تبنته الدول الأعضاء في الأ كدأالأموال، واصدار اعلان لمكافحة غسيل 

ة ، كما أوصى القرار بضرور الجرائم المالية عبر الدول وسعيها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال

 مسائل التي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموالتتضمن تحقيق العديد من الداخلية اللتشريعات لعضاء الدول الأ

.3 

 العرب:الفرع الثالث: مجلس وزراء الداخلية 

امعة الدول يعتبر مجلس وزراء الداخلية العرب اهم المنظمات الدولية الأمنية المتخصصة التابعة لج

ل العربية من العربية، ويهدف إلى مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الداخلي والأمن الإقليمي فيما بين الدو

 1977ب عام اء الداخلية العرخلال دعم التعاون وتحقيق التكامل الأمني العربي ، وبرزت فكرة مؤتمر وزر

ديسمبر  15 ،وتم اقرار النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب في 1980وتم انشاء المجلس في عام 

الأمانة  من قبل مجلس الجامعة ليحل محل المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي، ويتكون المجلس من 1982

جنائية ومقره يمة  ومقره بغداد،  والمكتب العربي للشرطة الالعامة ويتبعها المكتب العربي لمكافحة الجر

ذ ومقره دمشق والمكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره عمان والمكتب العربي للحماية المدنية والانقا

 .الدار البيضاء

صال الموجودة في كل دولة عضو تعمل الإتوما يهمنا في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال شعب  

وصل بين الأمانة العامة ومختلف فروع المكاتب المتخصصة وأجهزة المجلس الاخرى بالإضافة كحلقة ت

إلى التعاون مع شعب الاتصال الأخرى والموجودة في بقية الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف المجلس 

من العام من أجل لهذا فقد تم تأسيس شعبة عمان والتي تتبع لإدارة الشرطة العربية والدولية في مديرية الأ

تنمية وتوثيق التعاون بين أجهزة الشرطة العربية من أجل مكافحة الجريمة وملاحقة المطلوبين المجرمين 

 4. للدول العربية والقبض عليهم واحالتهم للقضاء

                                                             
، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، ميةالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في قم الجريمة العاللوكال مريم،  1

 .  114، ص2018
 . 275،ص  2001، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  الجريمة المنظمة في القانون المقارنشريف سيد كمال ،  2
 103سابق ، ص ع محمد عبد الله سعيد علي الناعور النقبي ، مرج 3
 .185، مرجع سابق ، ص أمجد سعود قطيفان  4
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 آليات مكافحة غسيل الأموال على الصعيد الوطني :المبحث الثاني
تؤدي  أن حترازية مسبقة من شأنهاإتقتضي مكافحة جريمة غسيل الأموال ضرورة القيام بإجراءات  

المجتمعات و  صالح الأفراد مو ةسلامولأمن  تتشكل تهديدا، والتي إلى تفادي القيام بجرائم غسيل الأموال 

وبعد التطرق  ،د الإداريالرشوة والفسا شيجتماعية والسياسية للدول وتفالإ قتصادية والإ ،بشتى صورها

ن الجهود أعتبارها جريمة منظمة تبين بإإلى مختلف الآليات الدولية المعتمدة لمكافحة جريمة غسيل الأموال ب

 ،وطنية تساعد في ذلك جهودنتشار هذه الظاهرة حيث لابد من إللحد من  فيالدولية والتعاون الدولي غير كَا

عن  حي كمثال كانت الجزائر السباقة التي سعت جاهدة من أجل الحد من هذه الجريمة لذلك قمنا بإختيارهاو

وقد جريمة هذه الل تصديليتها للآو هاجهود تكثيفعلى  بإعتبارها من الدول التي عملت ،الوطنية ودالجه

ل الأموال في ية جريمة غسحيث تناولنا في المطلب الأول جهود مكافح ،مطلبينإلى قسمنا مبحثنا هذا 

خصص لتسليط الضوء علي دور الهيئات الرقابية في  دأما المطلب الثاني فق ،التشريع الوطني الجزائري

 .هذه الجريمةلالتصدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهود مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الوطني الجزائري :المطلب الأول

تجسيد الجهود التي بذلها المشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال في الجزائر  

إلتزامه الجاد بالتصدي لهذه الجريمة، وذلك من خلال سن قوانين وطنية فعالة، وإنشاء إطار مؤسساتي 

ائم في العصر لحماية الاقتصاد الوطني من الإنعكاسات السلبية لهذه الجريمة التي تعد من أخطر الجر

 الحديث.

 الخاص بمكافحة غسيل الأموال يتطور التشريع الجزائر :الفرع الأول
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تفاقية إبمكافحة غسل الأموال وهي  ةتفاقيات دولية خاصإبعدما صادقت الجزائر بتحفظ على ثلاث  

م المتحدة لمكافحة الأم تفاقيةإو، الأمم المتحدة لمكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ا بخطورة هذه ووعيا منه ،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإوأيضا  ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود

من ونصوص التشريعية والتنظيمية لمكافحة جريمة غسل الأموال المن ة تخذت الجزائر جملإالجريمة 

 :مامكافحتهوتبييض الأموال وتمويل الإرهاب  المتعلق بالوقاية من 01- 05القانون  :أولا :أهمها

 يومكافحتهما بالمجلس الشعب الإرهابوتمويل  تم عرض مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال 

 ستكمالاإوقد جاء مشروع هذا القانون  ،ختاممن طرف وزير العدل حافظ الأ، 22/12/2004الوطني بتاريخ 

مم الأ ةتفاقيإوبعد توقيع الجزائر على  ،موالجرائم الأ ةللتدابير التي تضمنها قانون عقوبات في مجال مكافح

التشريع الوطني مع  ةهو مطابق 01-05والهدف من القانون  ،2004أفريلالفساد في  ةلمحارب المتحدة

موال وتمويل غسيل الأة محارب" الجزائر في ميدان التي تربط التعاقديةلتزامات والإ الدوليةالمقاييس 

 1.فصول ةعلى ست موزعة ةماد ثلاثون و تةوقد تضمن هذا القانون سالإرهاب" 

وحددت  ،رهابموال وكذا تمويل الإوضحت وعرفت غسيل الأأو ،مواد ةول خمستضمن الفصل الأ

الثاني  وتضمن الفصل ،الجريمةموال الخاضعين لهذه والأ كالأشخاصبها  المتعلقةخرى بعض المفاهيم الأ

لى دور ع التأكيدحيث تم  ،رهابموال وتمويل الإمن تبييض الأ الوقاية (14 المادةلى إ 06 المادةمن )

 :من خلال الظاهرة ةفي مكافح الماليةالمصارف والمؤسسات 

 قطريوسائل الدفع وعن  ةق ما تم تحديده عن طريق التنظيم بواسطودفع كل مبلغ يف إجبارية 

 .والمالية المصرفيةالقنوات 

 تأجيرو أ تإيصالاو أو قيم أو حفظ سندات أو دفتر أوعنوان زبائنها قبل فتح حساب  ةمن هوي التأكد 

كان  اسواء ةصليأ ةرسمي ثبوتية ثائقخرى عن طريق تقديم وأعمل  ةي علاقأو ربط أصندوق 

 .و معنوياأالشخص طبيعيا 

  ةفي حال نيقتصاديالإالمتعاملين  ةوهوي العمليةكذا محل موال وجهتها وستعلام حول مصدر الأالإ 

وبدون  في ظرف من التعقيد العمليةذا تمت إو أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص أمن  التأكدعدم 

 .مبررات

 مشبوهة العمليةن أكتشاف إعند  المتخصصةلى الهيئات إ ةرسال تقارير سريإ. 

  ويل موال وتمكشف عن غسيل الأالجل أمن  ةعلى برامج مناسب المؤسسات الماليةو المصارفتوفر

 .منها والوقايةرهاب الإ

 جراها ألتي بالعمليات ا المتعلقةخرى والأ ،الزبائن وعناوينهم ةبهوي المتعلقةحتفاظ بالوثائق الإ

 .العمليةو بعد تنفيذ أقل بعد غلق الحساب ى الأخمس سنوات علة الزبائن لمد

موال وتمويل الكشف عن غسيل الأ ( عمليات24 المادةإلى  5ة من ماد)وتضمن الفصل الثالث 

 لمؤهلةامن السلطات  الواردةالمعلومات  ةتحليل ومعالج ةمهم ةمستقل متخصصة لهيئة حيث منح ،رهابالإ

  :نهأالمشكوك فيها حيث  والمالية المصرفية العملياتعن  ةشبهالب تاراالإخطوكذلك 

  ة.سري المختصة الهيئةلى إ المبلغةن تكون المعلومات أيجب 

  طار خعند وصول الإ المشبوهةموال كتشاف مصدر الأإالمعلومات والبيانات التي تسمح بجمع كل

 .المتخصصة للهيئة بالشبهة

                                                             
سنة  ،11عدد  ،.رجالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ، 2005فيفري  6المؤرخ في  01- 05القانون  1

 2015/ 15مؤرخة في  11صادر ج.ر، عدد  2005فيفري  15مؤرخ في  06 – 15المعدل والمتمم بمقتضى الأمر  2005
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 ذ على تنفي المتخصصة الهيئةمن طرف  ة(ساع 72)أقصاها  ةولمد ةتحفظي ةعتراض بصفيمكن الإ

 المدةعد عتراض بهذا الإ إبقاءكما يمكن ، مواللغسل الأ ةتقع عليها شبهات قوي مصرفية ةي عمليأ

 .في حال الحصول على قرار قضائي المحددة

  لجزائر البريد  الماليةوالمصالح  الماليةكل المصارف والمؤسسات  بالشبهةخطار تخضع لواجب الإ

 و معنويأوكل شخص طبيعي  ........والرهانات والتعاضدياتومكاتب الصرف  التأمين اتوشرك

 أو مبادلات إيداععمليات  جراءبإ وأ ستشارةبالإطار مهنته إويقوم في  ،المنظمة الحرةمهن ال هنيمت

 .مواللرؤوس الأ ةي حركأو أو تحويلات أو توظيفات أ

 وتبدو  ة،و جنحأ جنايةمن  ةنها متحصلأ يشتبه بأموالتتعلق  ةبكل عملي المتخصصة الهيئة إبلاغ

هن شخاص الطبيعيين والمعنويين والذي يمتهنون المرهاب من طرف الألتمويل الإ ةجهنها موأ

 .المنظمة الحرة

   طرف مصالح الضرائب والجمارك  من المتخصصة الهيئةلى إ ةعاجل ةرسال تقارير سريإيجب

 .رهابلتمويل الإة موجه مشبوهةموال أكتشافها وجود إفور 

  عفى كما ي المتخصصة الهيئةعند التعامل مع  المصرفيو أالسر المهني  بمبدأ التحججلا يمكن

 .جزائيةو أ ةو مدنيأ ةداريإ ةي مسؤوليأمن  ة،شبه ةيآعن  نيةالمبلغون بحسن 

موال سيل الأغن أعتبار إفقد نص على التعاون الدولي ب (30 إلى المادة 25 ةمن ماد)ما الفصل الرابع أ

لبنك ل مواغسيل الأ ةطار مكافحإيمكن في  أنهفنص على  ،لحدودل العابرةرهاب من الجرائم وتمويل الإ

والمؤسسات  فالمصار ةبمراقب المكلفةتعاون مع الهيئات تالمعلومات و أن تبلغ ةالمصرفي واللجنةالجزائر 

وشرط  ،نيالمه للسرخضوع هذه الهيئات  طراإشتبالمثل و المعاملة ةمع مراعا ،خرىفي الدول الأ المالية

 .للجزائر الأساسيةو النظام والمصالح أمن الوطني والأ السيادةن لا يمس هذا التبليغ أ

لى التي تنص ع يةالجزائحكام من الأ ةمجموع (34لى إ 31ةمن ماد)بينما تضمن الفصل الخامس  

 ما يلي: لىإللمخالفين والتي تهدف  (دج 5000000) لىإ (دج 50000) تراويح بينت ةغرامات مالي

  من وسائل الدفع ةلعتبار للصك كوسيالإرد. 

 لى إ ةالموجه المشبوهةبالعمليات  المتخصصة الهيئةلاغ إبب خطاربالإشخاص المكلفين الألزام إ

 .رهابموال وتمويل الإغسيل الأ

  عمليات الو موالصحاب الأأبلاغ إعهم عن ردرار وسفشاء الأإمن  خطاربالإمنع الاشخاص المكلفين

 .خطارالإ محل

 رهاب تحت موال وتمويل الإمن غسيل الأ ةالوقاي باتخاذ تدابير الماليةمصارف والمؤسسات الم الزإ

 .الجزائية المتابعة طائلة

 110-104د الأحكام الوقائية، حيث بموجب إلغاء الموا تضمن دالفصل السادس من هذا القانون فق ماأ

اد ، وهي المو2003، والمتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر 24المؤرخ في  11-02من القانون 

 نون.المتعلقة بترتيبات ذات صلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تعويضها في هذا القا

  

 

 2023 ةفبراير سن 8لـموافق ال 1444رجب عام  16مؤرخ في  01- 23قانون رقم  :ثانيا
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 ةفبراير سن 6ـوافق لالم 1425عام  ةذي الحج 27 المؤرخ في 01- 05القانون رقم  ويتمميعدل 

 1.امرهاب ومكافحتهموال وتمويل الإمن تبييض الأ بالوقايةوالمتعلق  2005

لتحديد وتقييم  ةالمناسبالتدابير  الوطنية اللجنةتخذ ت هنأمن هذا القانون على  1مكرر  5 المادةتنص  

تعرض ي تمار الشامل التدال ةسلحأنتشار إرهاب وتمويل موال وتمويل الإمخاطر تبييض الأ ةوفهم معالج

 .تحيين هذا التقييموتواصل  ،الجزائرية الجمهوريةلها 

حديد لت المناسبةجراءات تخاذ الإإيتعين على الخاضعين  :نهأص على نت 2مكرر  5 المادةتنص  

لها، بما  نإنتشار أسلحة الدمار الشمال المتعرضي رهاب وتمويلموال وتمويل الإوتقييم مخاطر تبييض الأ

ت وخدمات وبمنتجا الجغرافيةمن المناطق  في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الإعتيادين

الخطر  بها قبل تحديد مستوى المرتبطةخطر العناصر جميع  وا ن يتصورأويجب  ،وعمليات وقنوات توزيع

سب هذه ن تتناألتطبيق لتخفيض هذه المخاطر ويجب ا ةالواجب الملائمةالشامل ومستوى النوع التدابير 

 .نشطتهمأحجم  معحجم الخاضعين وكذلك و طبيعةمع  التدابير

تصرف حت وتوضع ت ةومحين موثقة أعلاه،ولى الأ الفقرةفي  المذكورةالتقييمات  ن تكونأكما يجب  

 .بةاوالرقشراف الإ اتوهيئ المختصةالسلطات 

خاضعين وضع وكذا ال والرقابةشراف الإ اتيتعين على سلط أنهعلى  3مكرر  5 المادة تنص

رهاب الإ موال وتمويلتبييض الأ ةحمكافلالقائم على المخاطر  النهجتعتمد على  ةبرامج وتدابير تطبيقي

 .لتزام بتنفيذهامدى الإ ةومتابع ،الدمار الشامل أسلحةنتشار إ وتمويل

 :يأتيعين بما ضويسمح هذا النهج للخا 

 لشاملاالدمار  أسلحةنتشار إرهاب وتمويل موال وتمويل الإفهم مخاطر تبييض الأو تجديد وتقييم، 

 .نها التخفيض من حدتهاأذ التدابير التي من شاتخإو

 عاليةنها أيف المخاطر التي تم تحديدها على لتسيير وتخف ةتدابير معزز إتخاذ. 

 المنخفضةعند تحديد المخاطر  ةجراءات مبسطإعتماد إ. 

تفيدين سجل عمومي للمس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ثيحد :من نفس القانون 8 المادة تنص

طريق  عن المادةتطبيق هذه  اتتحدد كيفي الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري

 .التنظيم

 ةومكافح الوقايةطار إفي  1مكرر  10 المادةتتولى السلطات المنصوص عليها في : 2مكرر  10 المادة

 :الدمار الشامل أسلحةنتشار إرهاب وتمويل موال وتمويل الإتبييض الأ

تبييض  ةكافحعلى النهج القائم على المخاطر لم )المبينة( المبنية العمليةوضع البرامج والتدابير  .أ

هذه  ن تشملأويجب  تنفيذها، ةومراقب، الدمار الشامل ةسلحأرهاب وتمويل موال وتمويل الإالأ

 :يأتيالبرامج والتدابير على وجه الخصوص ما 

  وموظفيها  اهيمن بين مدير المسؤوليةبما في ذلك تحديد  ،المشبوهةنظام كشف العمليات والمعاملات

 .خطارلتزام الإبإ المكلفين بالوفاء

  النظام المعمول به ةمن نجاع للتأكد الداخليةتدقيق القواعد. 

 ،ةالتطبيقي هنصوصونصوص عليها في هذا القانون مجبات الاحترام الخاضعين للوإمدى  ةمراقب .ب

 :سساأشراف على والإ الرقابةنشاطات  ومدى ةوتحدد وتير ،في عين المكان الرقابةبما فيها 

                                                             
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 01- 05يعدل ويتمم القانون  2023 فيفري 7المؤرخ في   01- 23القانون رقم  1

 .2023، 08مكافحتهما، ج.ر، عدد 
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 مليات وسياسات وع ،ر الشاملمادال أسلحة نتشارإرهاب وتمويل موال وتمويل الإمخاطر تبييض الأ

تقييم  رطاإمثلما تم تحديدها في  ،الخاضعين ةو لمجموعأللخاضع  الداخليةجراءات والإ الرقابة

 .الرقابة ةجراءها من طرف سلطإتشخيصي للمخاطر التي تم 

 موال في الجزائرغسيل الأ جريمةعلى  المفروضةالعقوبات  :الفرع الثاني

 غسيل جريمة لمرتكبي المقررة العقوبات على الوطنية تشريعاتها في النص على الدول حرصت قد 

 للشخص المقررة وتلك الطبيعي للشخص المقررة العقوبات بين ميز الذي الجزائري المشرع منها، والأموال

 04/5 القانون في الواردة شروطالب المعنوية للأشخاص الجزائية المسؤولية إقرار بعد سيما لا المعنوي

 1.العقوبات لقانون والمتمم المعدل 2004 نوفمبر 10 في المؤرخ

 

 

 

 للشخص الطبيعي المقررةالعقوبات  :أولا 

 الكتاب يف الأول الباب أحكام ضمن طبيعيال شخصلل المقررة العقوبات الجزائري المشرع تناول قدل 

 صليةأ عقوبات وهي "الطبيعية الأشخاص على المطبقة العقوبات" عنوان تحت العقوبات قانون من الأول

 .تكميلية وأخرى

 الأصلية:العقوبات  .أ

 في مثلوتت للجريمة، المقابل الجزء بها يتحقق التي أو الأساسي الجزء عتبارهابإ المشرع فرضها

 حرية زحج إلى جوهرها في تهدف التي عقوباتال من والسجن الحبس يعتبر حيث للحرية السالبة العقوبات

 .الحكم لها يقرر التي المدة طول عليه المحكوم

 جريمة رتكابإ على العقوبات قانون من 1 مكرر 389 المادة بموجب يالجزائر المشرع يعاقب 

مكرر  60 المادة أحكام وتطبيق سنوات 10 إلى سنوات 5من  بالحبس البسيطة صورتها في الأموال تبييض

 .المادة هذه في عليها المنصوص الجريمة على

 اطبق كوذل ،سنة 20 إلى سنوات 10 من العقوبة فترتفع مشدد، بظرف الجريمة رتكابإ حالة في أما 

 نم رفظ صاحبهاإذا  الأموال جريمة مرتكب على شددت التي العقوبات قانون من 2 مكرر 389 للمادة

 رتكابإ وأ المهني لنشاطه الجاني ستغلالوإ ،عتياديةإ بصورة الجريمة رتكابإ في المتمثلة التشديد ظروف

  .منظم إطار في الجريمة

 المالية:الغرامات  .ب

إلزام  المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبالغ المقررة في الحكم،  المالية بالغرامة يقصد

 عادة ضمن ررقتت الموجب سبيل على المقارنة التشريعات معظم في أصلية عقوبةوتعتبر الغرامة المالية 

 باقي في به العمل باقي عما الجزائري التشريع في الوضع يختلف ولا ،أقصى وحد أدنى حدين، حد

 الأموال غسيل لجريمة المقررة الغرامة العقوبات قانون من 1 مكرر 389 المادة حددت حيث، التشريعات

 من لتصبح الغرامة قيمة ترفع مشدد بظرف قترانهاإ حالة وفي ،دج3000,000 إلى 1000,000 من

 3مكرر  389 المادة نص خلال من الجزائري المشرع أن ونلاحظ ،دج 8000,000 إلى دج 4000,000

                                                             
 .2006،  83، يتعلق بقانون العقوبات، ج.ر، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  1
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 وعاقب جرم كما ،فيها الشروع ومجرد الأموال غسل جريمة إتمام حالة سوى بين قد العقوبات قانون من

 1.جنحة أو جناية ةأي من المحصلة الأموال غسيل صور مختلف على

 :التكميلية العقوبات .ج

 المحكوم الطبيعي الشخص على يطبق :"أنه على العقوبات قانون من 5 مكرر 389 المادة نصت 

 أكثر وأ واحدة عقوبة 2مكرر  389 و 1مكرر  389 المادتين في عليها المنصوص الجرائم رتكابلإ عليه

 العقوبات قانون من 4 المادة ونصت "القانون هذا من 09 المادة في عليها نصوصمال تكميليةال العقوبات من

 التي الحالات ادع فيما أصلية عقوبة عن مستقلة بها الحكم يجوز لا التي تلك هي التكميلية العقوبة أن على

 2.ختياريةأو إ  إجبارية إما وهي صراحة القانون عليها نص

  الإجبارية التكميليةالعقوبات 

 لحقوقا ممارسةالحرمان من القانوني  الحجز في وتتمثل بها، القاضي بالحكم يلتزم عقوبات وهي 

 .للأموال الجزئية المصادرة ،والعائلية والمدنية الوطنية

 حرمان نهأ على القانوني الحجز 23/ 06 بالقانون المعدلة العقوبات قانون مكرر من 9 المادةعرفت 

 للإجراءات بقاط هأموال إدارة وتتم الأصلية، العقوبة تنفيذ أثناء المالية حقوقه ممارسة من عليه محكومال

 .القضائي الحجز حالة في المقررة

 ليةوالعائ والمدنية الوطنية الحقوق ممارسة من الحرمان عقوبة على الجزائري عالمشر نص كما

 :فيه تتمثل والتي الطبيعي للشخص تكميلية كعقوبة

 بالجريمة علاقة لها التي العمومية والمناصب الوظائف جميع من الاقصاء أو العزل. 

 وسام. على أي الحصول من وأالترشح  أو الانتخاب حق من الحرمان 

 إلا لقضاءا أمام شاهدا وأ عقد، أي على شاهدا أو ،خبيرا وأ مساعدا لفامح يكون بأن الأهلية معد 

 .ستدلالالإ سبيل على

 مؤسسة في خدمةال أو مدرسة إدارة وفي ،التدريس وفي السلاح، حمل في الحق من الحرمان 

 .مراقب أو مدرس أو أستاذ بوصفه التعليم

 قيما أو وصيا يكون بأن الأهلية عدم. 

 بعضها أو كلها الولاية حقوق سقوط. 

 العقوبات قانون من 15 المادة في الجزائري المشرع عرفها فقط للأموال الجزئية المصادرة أما 

 معينة أموال مجموعة أو لمال الدولة إلى نهائيةالأيلولة ال أنها على 23 /06 القانون بموجب المعدلة

 تستعمل كانت أو ستعملتإ التي الأشياء على المصادرة وتنص قتضاء،الإ عند قيمتها يعادل ما أو

 3.النية حسن الغير حقوق مراعاة مع عليها تحصل التي أو الجريمة تنفيذ في

  ختيارية:الإ التكميليةالعقوبات 

 :وتتمثل في بهاللقاضي أن يحكم هي العقوبات التي يجوز  ختياريةالإ التكميليةالعقوبات  

  عقوباتقانون ال ( من2)م الإقامةمع المنع من قانون العقوبات( من  11 )المادة الإقامةتحديد. 

 (.من قانون العقوبات مكررة 16 المادة)نشاط  أو ةمهن ةممارس منالمؤقت  عالمن 

 (.من قانون العقوبات مكرر 16 المادة) المؤسسةغلاق إ 

                                                             
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائريود، محمد الطاهر سعي 1

 368، ص 16/10/2017القانونية والسياسية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، المجلد الأول، العدد الثامن، 
 .368 سابق، صمحمد الطاهر سعيود، مرجع   2
 .369مرجع نفسه، ص  3



 نيةالوط والجهود الدولية الجهود بين الأموال غسيل جريمة مكافحة آليات: الثاني الفصل 
 

 
50 

 (.من قانون العقوبات 2، مكرر  16 المادة)  العموميةقصاء من الصفقات الإ 

  من ق.ع( 3مكرره  16 المادة)الدفع  اتستعمال بطاقإو أصدار الشيكات إالحظر من 

  4 رمكر 16 المادة) ةجديد ةرخص إصدار المنع منها مع ؤلغاإ وأ السياقةة و سحب رخصأتعليق 

 من ق.ع(

  (من قانون العقوبات 5مكرر 16 ةمادال) سفرالسحب جواز 

 التقديرية ية السلطةختيارالإ التكميلية اتعند الحكم ببعض العقوب للقاضيوقد منح المشرع الجزائري 

 في القانون، كما هو الحالعلى المنصوص عليه لا تتجاوز الحد الأ على أن العقوبةتطبيق  ةفي تحديد مد

تاريخ النطق بالحكم من  أتبد ،سنوات 5لعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية التي لا تزيد عن بالنسبة 

  1ة.نهائي العقوبةوليس من التاريخ الذي تصبح فيه 

 :للشخص المعنوي العقوبات المقررة :ثانيا

عنوي العقوبات على معاقبة الشخص المالقانون من  7مكرر 389 المادةع الجزائري في المشر نص 

 (الأموال غسل جريمة) 2مكرر 389و 1مكرر  389 المادتينفي  االمنصوص عليه الذي يرتكب الجريمة

 .الماليةبالعقوبات 

 الأصلية:العقوبات  .أ

تعديل  من المعنوية،شخاص الأعلى  لمطبقةا العقوبات الأصليةعلى ذكر  حرص المشرع الجزائري 

الجنايات في مواد  وحدها الغرامةفي  2006ديسمبر 20قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 

 2والجنح.

تتمثل ال ،فة في حال إرتكاب جريمة غسيل الأمونويشخاص المععلى الأ المطبقة الأصليةما العقوبات أ

لمعنوي و المصادرة، ويعاقب الشخص ا المالية ةفي الغرام 7مكرر 389 المادةمن  طبقا للفقرة الأولى

 لشخص اعلى  ةقصى للغراممرات الحد الأ ربعألا تقل عن  ةمالي ةموال بغرامالألإرتكابه جريمة غسيل 

ة غسيل دج  كحد أقصى  لجريم 300.000الطبيعي لإرتكابه جريمة غسيل الأموال البسيطة المتمثلة في  

 2.000.000للشخص المعنوي لا تقل عن ، مما يعني أن العقوبة المقررة مشددالأموال  المصحوبة بظرف 

 .المشددالغسل  ةفي حال دج32.000.000، ولاعن الغسل البسيط ، في حالة  دج

ص للشخ المقررة تلكمرات في  ةعدلشخص المعنوي ومضاعفتها  المقررة ةسبب رفع الغرامرجع وي

ب العقوبات نسأتعد من  الغرامةن أما ك ،الحبس عقوبةع عليه ن توقأ يمكن ن هذا الاخير لاألى إالطبيعي 

 ا.تحصيله ةتوقيعها على الشخص المعنوي نظرا لسهول التي يمكن

 الأخيرةالتي تعتبر هذه  بالمصادرةموال غسل الأ جريمةرتكابه إكما يعاقب الشخص المعنوي على  

 3.للجريمةشياء التي كانت محلا ع على الأوتق ،العينية الطبيعةمن العقوبات ذات 

 389 المادةضمن  المعنويالشخص  بشأنفي التشريع الجزائري  المصادرة عقوبةجاء النص على  

  :والتي نصت على 7مكرر 

 غسلها)تبييضها(الممتلكات والعائدات التي تم  ةمصادر 

 في إرتكاب الجريمةستعملت إالوسائل والمعدات التي  ةمصادر 

  ةمالي بعقوبة المختصة القضائية الجهةتحكم  المصادرة،الممتلكات محل  حجز أو تقديمإذا تعدر 

 .الممتلكات ههذ ةتساوي قيم

                                                             
 .370محمد الطاهر سعيود، مرجع سابق، ص 1
 مرجع سابق.،  23 -06 رقم  القانون 2
 .279 ، ص1987منشأة المعارف، الإسكندرية ،  ( واداريا وجنائيا مدنيا)ومسؤولياته الشخص المعنوي يحيى أحمد موافي،  3
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 لابد من التنصيص عليها ، بل القانون ةموال لا تطبق بقوتبييض الأ جريمةفي  المصادرة عقوبةن إ

ذلك حقوق  يراعي فين أقاضي الوعلى  1بالإدانة،و القرار القضائي أفي منطوق الحكم  ةصراح

 النية.الغير حسن 

 الأموال.غسيل  جريمة مكافحة بشأن الواردةنواع العقوبات أهم أمن  ةوتعتبر المصادر 

 التكميلية:العقوبات  .ب

 389 المادة من الثانية الفقرة في ختياريإ طابع ذات تكميلية عقوبات على الجزائري عالمشر نص

 خمس تجاوز لا لمدةجتماعي إ أو مهني نشاط مزاولة من المنع في مثلتت التي العقوبات، قانون من 7 مكرراا 

 عقوباتال أكثر من جتماعيإ أو مهني نشاط مزاولة من المنع عقوبة تعتبر المعنوي الشخص حل أو سنوات

 خرىالأ الخاصة القوانين أو العقوبات قانون في سواء المعنوي للشخص كجزاء عالمشر عليها نص التي

 .المناجم قانونو الصناعية ملكية قانونك

ائفة سنوات من ط 5جتماعي لمدة لا تتجاوز مهني أو إ نشاط مزاولة من المنع عقوبة تعتبر كما 

 يحدد لمو الأنشطة، بهذه المعنوي الشخص قيام منع على تنصبإذ أنها  ،الشخصية الطبيعةالعقوبات ذات 

  رتكبت.إي الت الجريمة وبين النشاط بين رتباطالإ بسبب يكون هل أي المنع هذا أساس يالجزائر عالمشر

 لو تىحنشاطه  ممارسة في ستمرارالإ من منعه بها فيقصد المعنوي، الشخص حل لعقوبة بالنسبة أما

 مع ،لهأموا تصفية ذلك على ويترتب الآخرين الإدارة مجلس أعضاء أو مديرين مع أو ،آخر سمإ تحت كان

 توقع لتيا العقوبات أنواع أشد من تعتبر الحل عقوبة أن شك ولا ،النية حسن غيرال أموال على المحافظة

 لىإوسعى  ههدف عن إنحراف إذا وأ الجريمة، رتكابإ بهدف أنشئ قد يكون عندما المعنوي الشخص على

  ها.رتكابإ

في  ةصراح ةحل الشخص المعنوي جوازي عقوبة علن المشرع الجزائري جألى إ الإشارة روتجد 

 ةعام عدةكقا المعنويةشخاص ى الأعل المطبقةللعقوبات  المحددةمكرر من قانون العقوبات  18 المادة نص

 الأموال.غسيل  ةبجريم الخاصة 7 مكرر 389 المادة كدها في نصأو

 التشريعيةتعديلات ال :الفرع الثالث

 علىة من آثار سلبي لها لما ،الأموال غسيل جريمة لمكافحة قوانينها تطوير على الجزائر تعمل

ثر فعالية، ، وتسعى إلى وضع قوانين صارمة لذلك، ولقد بدأت الجزائر بتعديل قوانينها بشكل أكقتصادالإ

 نذكر: تالتعديلا هذه أبرز منوجعلها تتماشى مع المعايير الدولية بهدف تحسين طرق الرقابة وغيرها و

 :01 /05 للقانون والمتمم المعدل 2023 فبراير 7 المؤرخ في 01/ 23 رقم القانون :أولا

 في لمؤرخا 01-05رقم  القانون وتتميم تعديل، إلى القانون هذا يهدف :"أنه على الأولى المادة تنص

تمويل والمتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و 2005 سنة فبراير 6لـ الموافق 1425 عام الحجة ذي 27

 الإرهاب ومكافحتها، المعدل والمتمم.

 1425 امع الحجة ذي 27 في المؤرخ 01-05من القانون رقم  4و 2تعدل وتتمم المادتان  :02المادة  

 .أعلاه والمذكور 2005 سنة فبراير 6لـ الموافق

 رتكبم إدانة تمت إن النظر صلية، وبغضالأ جريمة عن مستقلة بصفة الأموال تبييض جريمة" تقوم 

 ."لا أم الأصلية الجريمة

                                                             
 .277 ، ص2/20، الجزائر والنشر والتوزيع، دار هومة للطباعة دروس في القانون الجزائري العاملحسن بن الشيخ أثملويا،  1
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 سنة يرفبرا 6لـ الموافق 1425 عام الحجة ذي 27 في المؤرخ 01-05 القانون ميتم :3 المادة نصت 

ا مك وتتحرر 5مكرر 5و 4مكرر  5و 3مكرر  5و  2مكرر  5و 1 مكرر 5 موادب أعلاهو المذكور  2005

 :ييأت

 ض يمخاطر تبي ةومعالج وفهم وتقييم لتحديد المناسبةالتدابير الوطنية  اللجنة تتخذ :1 مكرر 5 المادة

 يةالجمهور لها تتعرض يتال ار الشاملالدم أسلحة نتشارإ الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل

 تحسين هذا التقييم. وتواصل الجزائرية،

 مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم. ويجب أن تتناسب هذه التدابير 

  حتت وتوضع ،محينة و موثقة أعلاه، الأولى الفقرة تكون التقنيات المذكورة فين كما يجب أ 

 والرقابة. الإشراف وهيئات المختصة السلطات تصرف

 3ررمك 10و 2مكرر 10و 1 مكرر 10 مكرر و 10 و 8و مكرر 7 و7 المواد وتتمم تعدل :04 المادة

 6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05 رقم القانون من 5 مكرر 10و 4مكرر  10و

 :يأتي كماأو تحرر أعلاه  والمذكور 2005فبراير سنة 

 على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه عند:يجب  :07 المادة 

 القيام بعلاقة أعمال. .1

 التي الحالات في ذلك في بماتتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، عرضية  بمعاملة القيام .2

 .لعملياتا هاته بين علاقة وجود فيها يبدو والتي مرات، عدة أو واحدة مرة المعاملة فيها تنفذ

 .إلكتروني دفع شكل في عرضية بمعاملة ماالقي .3

رقابة وال الإشراف مهام ،يخصها افيم كل ،التالية يئاتواله السلطات تتولى :3مكرر 10 المادة 

 :في هذا القانون الواردة

 ر والمؤسسات لبريد الجزائ الماليةمصالح الو الماليةللبنوك والمؤسسات  بالنسبة المصرفية: اللجنة

 الصرف. وأعوان ومكاتب الصرفخرى ة الأمشابهال ةالمالي

 حسابات ال ماسكيول البورصة ةفي عملي للوسطاء بالنسبة :ومراقبتها البورصة عملياتتنظيم  ةلجن

ن ، والمؤتمالجزائر وبورصة ،المنقولة القيمالجامعي في  التوظيف اتوهيئ ،سنداتالحافظي 

 .تشاركيالتمويل ومسيري منصات ال ،ستثمارالإمال سأر اتوشرك المركزي )الجزائر للتسوية(

  ت ومؤسسا و السماسرةالتأمين لشركات  بالنسبة التأمينات:على  بالرقابة المكلفةالسلطات

 التخصيم.

 :1.بالنسبة للتعاضديات  وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي 

  2020 ديسمبر لسنة 62المؤرخ في  398/ 20تعديل المرسوم التنفيذي رقم  :ثانيا

ر أسلحة وتمويل إنتشا الإرهاب وتمويل الأموال تبيض مخاطر لتقييم الوطنية اللجنة إنشاء يتضمن

 .تنظيمها وسيرهاالدمار الشامل، ويحدد مهامها و

  المادتينسيما الدستور لا ما جاء في  على ابناءو  على تقرير وزير المالية، و بناءاالأول  الوزير نإ 

 ( منه.2 فقرة)ال 143و  99-4

 و 1966 يونيو 8لـ الموافق 1386صفر عام  18في المؤرخ  155-66الأمر رقم  وبمقتضى 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

                                                             
 .، مرجع سابق01-23رقم  القانون  1
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 1966سنة  يونيو 8لـ الموافق 1386 عام صفر 18 فيالمؤرخ  156-66الأمر رقم  وبمقتضى

 والمتمم يرسم ما يلي: المعدل العقوباتوالمتضمن قانون 

 الأموال ييضتب مخاطر لتقييمتنص المادة الأولى على أنه:" يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية 

ة" ويحدد ، تدعى في صلب النص:" اللجنة الوطنيالشامل الدمار أسلحة في نتشارإ تمويل الإرهاب وتمويل

 مهامها وتنظيمها وسيرها.

 يمثل الباب الأول مهام اللجنة الوطنية:

 : تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي:02نصت المادة 

اطر تبيض التقرير الوطني المتمثلة بتقييم مخودراسة الدراسة والمصادقة على التقارير القطاعية 

 .لالأو الوزير موافقة على وعرضه الشامل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار

 الإقليمية ئاتللتوصيات الصادرة عن الهي الوطنيين والتنظيم التشريع يسهل شأنه أن من إجراء قتراحإ 

 انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتمويل الإرهاب وتمويل الأموال ضيتبي لمكافحة الدولية أو

 وذلك بغرض إضفاء الإرهاب وتمويل الأموال تبييض مكافحة لسياسات أفضل تنسيق ضمان 

 المكافحة. بهذه المعنية الرقابة وسلطات الدولة مصالح لعمل أكبر تماسك

 المتبادل ييموالتق الذاتي التقييم تمارين ومتابعة تنسيق في المالي ستعلامالإ معالجة خلية مرافقة 

 لشاملا الدمار أسلحة نتشارإ وتمويل وتمويل الإرهاب تبيض الأموال لمكافحة الوطنية للمنظومة

 الإطار. هذا في إعدادها يتم التي التقرير مشاريع ودراسة

 هجمنا وتحليل لتحديد أو الصادرة بوضع أية آلية مفيدة كل دراسة إنجاز على العمل أو طلب 

 أسلحة الدمار الشامل. وتمويل إنتشار الإرهاب وتمويل الأموال وأساليب تبييض

 تناول الثالث والباب المالية وزير يترأسها التي الوطنية جنةلال تشكيلةل فيخصص الثاني، الباب أما

 1.وسيرها الوطنية النخبة تنظيم

 عالجةم خلية مهام بتحديد المتعلق 2022يناير  4المؤرخ في  36 -22 يالتنفيذ المرسوم تعديل :ثالثا

 عالجةوم جمع جودة تحسين أجل من تنظيمالب يتعلق فيما ، لاسيماسيرهاو وتنظيمها المالي ستعلامالإ

 المعلومات المالية.

ليها من إ المستندةمهام ال لإنجاز وثيقة أو معلومة ضرورية كل بللط الخلية تؤهل :5 المادة نص 

 6ل  موافقال 1425 الحجة ذي 27المؤرخ في  01 -05 رقم للقانون طبقا الهيئات و الأشخاص المعنيين

 .والمتمم المعدل 2005 سنة فبراير

 المؤسسات مع تصالبالإ سلوكية توجيهية وخطوط طوطإصدار خللخلية  : يمكن6 المادة تنص

 وتمويل الأموال بييضمن ت الوقاية إطار في بةاالرق أو المراقبةو ضبطال بسلطة تمتعت التي والأجهزة

 .ومكافحتها الإرهاب

  أجنبية هيئات مع بحوزتها تكون التي المعلومات أن تتبادل لخليةل يمكن :أنه على10 المادة تنص 

 2مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل.

من خلال القوانين سابقة الذكر تبين بأن المشرع الجزائري قد أدرك فعلا خطورة جريمة غسيل 

مة تمويل الربط بين جريمة غسل الأموال وجري الأموال على أمن وإستقرار الدولة، ويظهر هذا من خلال

                                                             
بإنشاء اللجنة  ، المتعلق2020ديسمبر سنة  26 ، الموافق1442جمادى الأولى عام  11المؤرخ في  398- 20مرسوم تنفيذي رقم  1

صادر  وسيرها،ويحدد مهامها وتنظيمها  الشامل أسلحة الدماريل إنتشار الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمو
 .2020، 80ج.ر. العدد

مهام خلية معالجة الإستعلام  ، يحدد2022جانفي  4الموافق  1443المؤرخ في أولى جمادى الثانية عام  36 -22مرسوم تنفيذي رقم  2

 .2022، 3.ج.ر، العددوسيرها، صادرالمالي وتنظيمها 



 نيةالوط والجهود الدولية الجهود بين الأموال غسيل جريمة مكافحة آليات: الثاني الفصل 
 

 
54 

الإرهاب في قانون واحد، حيث أكد على أن عائدات هذه الجريمة تمثل مصدرا تمويلي لهذه التنظيمات، مما 

يستوجب العمل على مكافحتها والحد منها، إلا أن هذه التشريعات وحدها غير كافية فلابد من تفعيل دور 

 المؤسسات الرقابية مكملة لدور هذه النصوص القانونية.

 

  الرقابيةدور الهيئات  :المطلب الثاني 

ن خلال ممحوريا في مكافحة جريمة غسيل الأموال، وذلك  دورا الجزائر في الرقابية الهيئات تلعب

 الهيئات هذه زأبر ونعرض ،القضائية والملاحقة والكشف الوقاية إلى تهدف آليات قانونية وتنظيمية متكاملة،

 ودورها.

 المالية والمؤسسات البنوك الأول: الفرع

 الوثائق معظم نجد لذلك الأموال غسيل عمليات لتمرير الأساسية القناة والمؤسسات المالية تعد البنوك 

من و المشروعة غير العمليات تلك من الحد أجل من لتزاماتالإ من مجموعة وضع إلى توصلت الدولية

 جرام الماليالإ من اليقظة توخي إطار في بالتزامات المالية والمؤسسات البنوك لزمت التي جزائرال بينها

 :خلال من والحذر بالحيطة بالتوخي والبنوك المالية المؤسسات تلتزم حيث

 الزبائن: هوية من والتحقق التأكد .1

 فتح قبل ازبائنه وعنوان هوية من التأكد المالية والمؤسسات البنوك ألزم الجزائري المشرع أن نجد 

 كانت سواء أخرى عمل علاقة أي ربط وأ صندوق تأجير أو قيم أو مستندات حفظ وأ دفتر أو حساب

 .الإلكتروني طريقال عنأو  عادية المالية تحويلاتال

أو ستعارة أو م بأسماء وهمية الأشخاصأي تعاملات أيا كان نوعها مع  إجراء عند البنك يمتنع إذ 

حيث يتم التأكد من هوية  المعنوي، والشخص الطبيعي الشخص بينفرق  الجزائري مجهولة وهنا المشرع

أصلية سارية الصلاحية ومتضمنة لصورة المعني بالأمر مع عدم  رسمية وثيقة بتقديم الشخص الطبيعي

 المعني بتقديم قانونه الأساسي، أية وثيقة تسجيله شخصال من دتأكاليجب   فيما ،قةالوثي تحديد المشرع طبيعة

 1.شخصنته أثناء فعلي وجودوإعتماده بأن له 

 مث وثيقة المؤسسات المالية ضرورة الإحتفاظ بنسخة من كل على يالجزائر أوجب المشرع وكذلك 

 تغيير. كل وعند سنويا بالزبون المتعلقة المعلومات تحديث يجب كما ،الزبون قبل من تقديمها

موا فضلا عن الوثائق دحساب الغير ان يقليعملون  نالذيين كذلك على الوكلاء والمستخدم ويتعين

صحاب ألوثائق التي تثبت شخصيته وعنوان لى اإ بالإضافةلهم  المخولةالتفويض بالسلطات ، علاهأ المذكورة

المستفيد الحقيقي  ةلم يحدد لنا المقصود بعبار، تعديله  قبل: 01-05القانونلى إوبالنظر ، موال الحقيقيينالأ

تأكد البنوك عدم  ةفي حال أنه المادة من نصوهذا ما يتضح  ،المقابل فرض هذا الالتزام على البنوكبو

كل ب يستعلمن ايتصرف لحسابه الخاص يتعين عليه  الزبون من أنخرى الأ المشابهة والمؤسسات المالية

الحقيقي  الأمر " مصطلح يستعمل المشرع الجزائرإوبالتالي هنا  ،بالعملية مرالأ ةمن هوي القانونيةالطرق 

- 05ثر تعديل وتتميم القانون رقم إفيد الحقيقي والمست كرةلحسابه بدل من ف التصرفيتم  " الذي  للعملية

 وأنه الشخص أ لمتممةو ا المعدلة 04 المادة فقد عرف المستفيد الحقيقي في نص 02-12بالأمر رقم  01

و الشخص الذي تتم أعلى الزبون  النهايةفي  ةفعلي سيطرةو يمارسون أيملكون  الذين ونشخاص الطبيعيالأ

 2معنوي. على شخص نهائية ةفعلي سيطرةشخاص الذين يمارسون يضا الأأعنه كما يتضمن  نيابةالعمليات 

                                                             
 مرجع سابق ،01-05القانون  1
 .مرجع سابق 01- 05 رقم  قانون 2
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 :السجلات مسكوالوثائق و السنداتلتزام بحفظ الإ .2

 تتحقق وبالتالي ،الأموال تبييض جريمة مكافحة في الوقائية السياسات أهم من لتزامالإ هذا يعتبر

 1المالية. الجهات عمل في الشفافية

 ذكرها لتيا بالوثائق حتفاظالإ الأخرى المشابهة المالية المؤسسات ألزم الجزائري المشرع بأن نجد 

 :المختصة السلطات متناول في وجعلها

 وقف أو الحسابات غلق بعد الأقل على سنوات 5 خلال وعناوينهم الزبائن بهوية المتعلقة الوثائق 

 الوثائق كافةبوالزبون، وبالتالي فإن البنوك ملزمة بالإحتفاظ  البنك بين علاقة أي ،التعامل علاقة

 .بالعملاء المتعلقة

 العملية نفيذت بعد الأقل على سنوات 5 فترة خلال الزبائن أجراها التي بالعمليات المتعلقة الوثائق، 

 لخاضعةا والمؤسسات البنوك على أوجبت التي 03-12 رقم النظام من 08 المادة عليه أكدت ما وهذا

 .الجزائر لبريد المالية والمصالح الجزائر لبنك

 أجراها لتيا والعمليات بالوثائق التعامل علاقة وقف أو اتالحساب غلق بعد سنوات 5 خلال حتفاظالإ 

 .الزبون

  المصرفية الداخلية البرامج تطوير .3

 الرقابة تضمنعداد برامج إوذلك بوضع و المصرفيةالبنوك بتطوير البرامج  يالمشرع الجزائرألزم 

 متواصلةووضع برامج تدريب  ،المشبوهة العمليات ةمراقب بإجراءاتمن تقييدها  التأكد ةبغي الداخلية

 ةيمكنهم من معرف بماالمفعول  ةالساري والأنظمةالتغيرات في القوانين  ةمتابعو الماليةمؤسسات ال لموظفي

موال من غسيل الأ الوقايةمجال في  بالرقابة ةخاص ةجراءات داخليإداد عإ ضلوفي  2موالساليب غسيل الأأ

 التأديبية للمسائلة ي تقصير منه يجعله محلاأو ،تعين على البنك وضعهايرهاب ومكافحتها التي وتمويل الإ

 01-05القانون رقم  من 12نص المادة  من يمشرع الجزائرالليه إشار أوهذا ما  ،يةفالمصر اللجنة أمام

 .المتممو المعدل 

عها لتدابير ه البنوك خلال وضلتزام الذي يقوم بفيما يخص الإ المادةهذه  في وبالتالي فالمشرع نص 

له  هكل لداخليةاخرى جراءات الألى الإإمتدادها إدون  بالشبهة خطاربالإ ةكله له علاق الداخليةجراءات والإ

 الإجراءات التي تسمح بمعرفة العملاء.لى إمتدادها إدون  ،بالشبهة خطاربالإ ةعلاق

بخلاف  ةوالمسؤوليختيار المستخدمين إشروط لابد من توافرها عند  طشترإ المشرع الجزائريلذلك ف 

البرامج  اثحدستإيضا لابد من تطوير وأو، العالية الكفاءةشتراط في المستخدمين والمسؤولين معيار إعدم 

 م.المكلفين بتنفيذ القوانين وغيره ظفينبالمو الخاصة بيةريالتد

 ةبكاف مستمرة ةوالموظفين بالبنك بصف المسؤولينجميع  بإحاطةن يقوم أكل النه يتعين على إف 

ي أخفاء إلابد من عدم  العمليةوبالتالي نجاح  3رهابموال وتمويل الإغسيل الأ اتعملي ةالمتطلبات لمكافح

 الزبون والتحرك ةالتعاون مع السلطات من خلال معرفحتراز والإعلى ذلك  علاوة الأموال غسيلل ةمحاول

 والتبليغ عنها. المشبوهةموال والعمليات الأ حركات رؤوس ةعل ومتابيالغس اتمخاطر عملي لإقتناء

 :ستعلام الماليالإ ةمعالج خلية :الفرع الثاني

                                                             
 .85ص  2002، دار النهضة مصر مكافحو جرائم غسيل الاموال في التشريع المصريشريف سيد كامل،  1
 .158،ص 2003،مجموعة النيل العربية، مصر، العلاج -الأسباب–غسيل الاموال الظاهرة محسن أحمد الخضيري،  2
 .236ص  2013، دار الهومة، الجزائر،وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموالملهاف، فضيلة  3
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العاصمة، المالي يقع مقرها بالجزائر  ستقلالوالإ المعنوية بالشخصيةتتمتع  ةعمومي ةي مؤسسه 

حتياطاتها داخل إو التنظيمي ووظائفها ايكلهه الذي حدد 127-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشأت

 1.موالرهاب وتبييض الأالإ تمويل ةمكافح إلىتهدف  ،وخارج الوطن

 معالجة الإستعلام المالي: ةتنظيم خلي 

ين الوزير وزاري مشترك برار بقد تحد ةخرى تقنيأو إداريةالمالي من مصالح  تتكون خلية الإستعلام

مين يما يخص الأما فأ ،قتراح مجلسهاإعلى  االعمومية وذلك بناء بالوظيفة المكلفة والسلطة بالماليةالمكلف 

ويتم  للخلية ةوالبشري الماديةوالوسائل  الإداريةشؤون ال بتسييرويتكفل  الخارجيةنه يخضع لرئيس إالعام ف

فهم  ةعملي يضا يسهلأو ،عتماد يتم على خيارات العاملين لدى البنوك مثلاوالإ الخليةرئيس  ةذلك بموافق

 .الماليةوالمؤسسات  البنكيةغسيل عن طريق القنوات ال

 ستعلام الماليالإ ةمعالج ةوظائف خلي: 

 وكذا  ليةالخ إلىالتي ترد  ةبالشبهخطار التحريات الإ ةتتلقى مصلح :التحقيقات والتحاليل ةمصلح

تفحص بها بحيث تقوم ب الواردةالمعلومات  ةات فتقوم بتحليلها ومعالجكل التقارير والمعلوم

 ةكفاءالام ستلزإمع  العاديةخرى كي يتم تحديد العمليات غير أ راتبإخطاويتم مقارنتهم  الإخطارات

 .بالمصلحة

 من  دوالتأكصفات وتحليل الوقائع للالجانب القانوني  المصلحةتدرس هذه  :القانونية المصلحة

 .في العالم المقارنةالقوانين  بدراسةموال كما تقوم غسيل الأ جريمةركان أبقتها مع طام

 والأدوات البيداغوجية بجمع وحفظ كل الوثائق والدراسات  المصلحةتقوم هذه  :الوثائق ةمصلح

من غسيل  والمكافحة الوقايةعلى كل ما حدث في العالم في مجال  طلاعللإللتدريب، وتسعى 

 2الأموال.

 الاستعلام المالي ةمعالج ةمهام خلي: 

 .مهام داخل الوطن ومنها خارج الوطن ةخليلول 

 :منها اتنشاط ةتقوم على عد :داخل الوطن -أ

شخاص أسواء كانوا  زبائنهاوعناوين  ةمن هوي بالتأكدلتزام بالإ الماليةتقوم البنوك والمؤسسات 

ليها من طرف السلطات إالمعلومات التي ترد  ةنها تقوم بتلقي ومعالجألى إ إضافة 3،و معنويينأطبيعيين 

 المادةفي  المذكورةلهيئات ا ةالتي يخضع لها خاص الإخطارات ةمع قيامها بمعالج، اقانون  المؤهلة

كون تقد  العلاقةوبالتالي ف ،التحفظ والسر المهنيواجب  الخلية أعضاءويشترط في ، المنصوص عليها سابقا

وبالتالي يساهم في  ،موالمن غسيل الأ الوقايةن يضمن نوعا من أنها أمن ش البنكيةوالمؤسسات  الخليةبين 

 أمرهم.ف انكشة إمجازف خشيال من  التقليل

 ةبنكي ةعملي أيةعلى تنفيذ  ةساع 72 أقصاها ةمدول ةتحفظي ةن تعترض بصفأ للخلية أيضاويمكن  

  4الأموال.غسيل  ةبعملي هو معنوي تقع عليه شبهات لقيامأي شخص طبيعي لأ

ديد من تمن تطلب الألها  جاز ،المعهودةن ذلك غير كافي للقيام بالتحريات أ للخليةوفي حالة تبين 

يضا يمكن أو ،جلتمديد الأ المحكمةرئيس  ةمكانيإمع  الجمهوريةالجزائر بعد استطلاع وكيل  ةرئيس محكم

                                                             
 7، والمتضمن إنشاء خلية الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها، صادر بتاريخ 2002أفريل 7المؤرخ في  127-02المرسوم التنفيذي  1

 .2002، 23ادر ج. ر، عدد ، ص57-13معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2002أفريل 
 سابق. ، مرجع127- 02المرسوم التنفيذي رقم  2
، 2002، دار النهضة العربية، القاهرة،الواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  3

 .393ص
 ، مرجع سابق.01-05القانون  4
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 المتابعةو تساهم في كشف شبهات الغسيل وذلك بالتعاون مع جهات أتوظف المعلومات التي تتلقاها  للخلية أن

 .والتحقيق

 :خارج الوطن -ب

في العالم عن طريق  الماليةستخبارات لام المالي بالتعاون مع وحدات الإستعالإ ةمعالج ةتقوم خلي 

 المطلقة الداخلية القانونيةحكام والأ الدوليةتفاقيات حترام الإإطار إفي  المادةفي  المذكورةالمعلومات  تبادل

 ةخاضع المختصة الأجنبيةن تكون الهيئات أ ةمع مراعا الشخصيةوتبليغ المعطيات  الخاصة ةفي مجال الحيا

-02فيذي رقم من المرسوم التن 08 المادةكدته أوهذا ما  ،المتخصصة الهيئةالمهني مثل  السرلنفس واجبات 

بل  الخليةلا تتم فقط على مستوى  الأجنبيةوتبادل المعلومات مع الهيئات ،  2002ريلأف 07المؤرخ  127

 ةمع مراعا الأجنبيةلى الهيئات إن يبلغ المعلومات أ ،له التابعة المصرفية واللجنةيضا بين بنك الجزائر أتتم 

ويتم  1في الجزائر المحددةلى السر المهني بنفس الضمانات إالهيئات  عخضو بشرطبالمثل  عاملةمال أمبد

 :بحالتين الخليةتبادل المعلومات على مستوى 

الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم  من المعلوماتتلقائيا حيث تساعد هذه  تأتيي أمنها  بمبادرةما إ 

 أالطلب وهنا يتحقق مبدما عند أو دولة ما،في  ةممثلوأيضا على التحري والتحقيق لدى هيئات أخرى 

  ة.جنبيأ ةمتخصص لهيئةعند تقديمها المعلومات  السريةعلى  المحافظةلى إ الخليةمع سعي  ،2بالمثل المعاملة

يا مثل مصالح منه قد يكون وقائ والوقايةجرام في مجال البحث في سبل الإ الخليةن تعاون إوبالتالي ف

 .وقايةكثر من دور أ ةهو دور مكافح الخليةن دور إوعليه ف للمالية العامة والمفتشيةالجمارك 

 

 

 البنك المركزي الجزائري ةرقاب :الفرع الثالث

غسيل  ريمةج ةالتي يتم من خلالها مكافح الرقابيةهم المؤسسات أحد أيعد البنك المركزي الجزائري  

د وذلك بع 144 -62بموجب القانون رقم  1962ديسمبر  13بنك الجزائر في  تأسيسوقد تم  الأموال،

 .العاصمةمقره الجزائر  ،ستعمار الفرنسيالإستقلال البلاد عن إ

، مكافحتهماورهاب موال وتمويل الإمن غسيل الأ بالوقايةجديدا يتعلق  نظاماصدر بنك الجزائر أولقد  

سسات ه المؤنه يتعين على هذإعليه فو وضعه،د الجزائر يلبر الماليةك والمؤسسات ووالذي يتوجب على البن

 الصدد.في هذا  "مكتوبة"وضع برامج 

بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات  ،الجديدةبالتقنيات  المتعلقةويشمل هذا النظام المخاطر  

المؤسسات  علىكما يفرض  ،ريلتطوا ديق وة أستخدام تكنولوجيات جديدإو أ ،جديدة تجارية اتوممارس

عمال ة أي علاقأ ةقامإو أي حساب أفتح  يمنعحيث  "الزبائن "معرفة في مجال  ةوضع تدابير فعال المعنية

وتتمثل هذه التدابير  ،منها والتحققالحقيقي الزبون والمستفيد  ةذ لم يتمكن من التعرف على هويإ اتو عمليأ

 3:في الوقائية

 بالشبهة:خطار الإ :ولاأ

وذلك  ،الشبهةبلاغ عن و الإأو ما يسمى بالتصريح أ ،بالشبهةخطار الإ أدخل المشرع الجزائري مبدأ 

 ةويقصد به ضرور ،امرهاب ومكافحتهموال وتمويل الإمن غسل الأ بالوقايةالمتعلق  01-05في القانون 

وفيها شكوك  ،....(منقولات ،شراء ،بيع )مالية، كان طبيعتها ايأستعلام المالي الإ ةمعالج خليةتبليغ 

                                                             
 ، مرجع سابق.01-05 رقم  القانون 1
 .111،ص 2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفةسليمان عبد المفعم،  2
 ، مرجع سابق. 01-05القانون رقم  3
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ن البنوك تلزم أوذلك  ،رهابتمويل الإ جهةو من أ ةجريمعليها من  ةمتحصل بأموال تمت بخصوص كونها

شخاص سر البنكي ضد الأالنتهاك إمن  ةو متابعأجراء إي أ إتخاذولا يمكن  ،هماتليوعمسرار العملاء أبحفظ 

 تاراطخبالإو قاموا أالمعلومات  نيةبحسن  ارسلوأالذين  بالشبهة خطارللإالخاضعين  والأعوانالمسيرين  وأ

 1.ليها القانونإشار أالتي 

 خطارلواجب الإ الخاضعةتخضع المؤسسات : " نهأعلى  24-03من القانون  25 المادةكما تنص 

 .ستلامن تطالب بوصل الإأويجب عليها  "،المعمول محدد في التنظيمالشكل الحسب  بالشبهة

 ةقولمع سبابأو يكون لديها أعندما تشتبه  ةتنفيذ كل عملي تأجيل الخاضعةيجب على المؤسسات  

 الأموال.غسل ب مرتبطةو أ أصلية جريمةمن متأتية مهما كان مبلغها  بأموالتتعلق  العمليةوهذه  ،نتباهللإ

 الإلكترونيةالتحويلات  :ثانيا

 كترونيةإلتحويلات  تنفيذالتي تتدخل في  الخاضعة اتالمؤسسيجب على  : "نهأعلى  32 المادة تنص 

و المستفيد أدفع مر باللصالح الأ ،التغطيةومدفوعات  التسلسليةبما في ذلك المدفوعات  ،للحدود وعابرة ةوطني

تم  الإلكترونيةت المستفيد من هذه التحويلا وأ مر بالدفععن الأ الأساسيةن المعلومات أمن  للتأكدو كوسيط أ

 .لكترونيتحويل الإال ياتعلى الفور بتتبع مسار جميع عمل ةجمعها وهي متاح

اف الزبائن كتشلي لإآنظم الدفع على نظام لن يو غير المباشرأون المباشرون ملن يتوفر المتعاأيجب  

 القائمةي ف المسجلةوالكيانات والمجموعات  بالأشخاص المرتبطةتنفيذ العمليات  سمح بتوقيفيوالعمليات 

 .الوطنية والقائمةبالعقوبات  الموحدة

 موال والممتلكاتو تجميد الأأحجز  :ثالثا

ؤسسات المعمول بها يجب على الم والتنظيمية التشريعيةحكام الأ ةمع مراعا: " 47 المادةتنص  

 ةمليعو أ ةجراء معاملإو عند أعمل  ةوقت الدخول في علاق التأكد آليا يتيح ان تضع نظامأ الخاضعة

 المرتبطةت شخاص والكيانات والجماعاالأ ةقائم مدرج فيو المستفيد الحقيقي غير أن الزبون أمن  عرضية،

مم الأ ةمنظملمن التابع رات مجلس الأراوفقا لق ،الشاملالدمار  ةسلحأ نتشارإتمويل  يله أووموت بالإرهاب

 .الوطنية القائمةوكذلك في  اللاحقةوقراراتها  المتحدة

وائم يتم فيها تحسين ق ةفي كل مر ،يرختأدون  التأكدجراء هذا إ الخاضعةويجب على المؤسسات 

 أعلاه. المذكورة

نذار إ دون سابقو الفرويتم على  ،يجابيإفحص  منمن هذه القوائم  التأكدة عندما يترتب عن عملي

 .المختصةستعلام المالي وكذا السلطات الإ ةمعالجخلية  ة كما يتم إخطارو العمليأحساب حظر ال

 فتراضيةالإصول الأ :رابعا

ي أتنفيذ  بإيقافتسمح ألية   أن تضع الخاضعةيجب على المؤسسات  :"نهأعلى  48 المادةتنص  

لساري بموجب التشريع ا الممنوعة فتراضيةالإصول الأ يو بمزودأ فتراضيةالإ بالأصول مرتبطة ةعملي

 .لك على الفورالمالي بذ ستعلامالإ ةمعالجخلية  وابلاغ  ،خرىأفي بلدان  ةأالمنشالمفعول بما في ذلك تلك 

 

 

 :الثاني الفصل خلاصة

                                                             
تتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل  2024جويلية لسنة  24الموافق ل  1446محرم  18مؤرخ في ال  03-24نظام رقم  1

 .2024،  15الإرهاب ومكافحتها ، صادر .ج.ر 



 نيةالوط والجهود الدولية الجهود بين الأموال غسيل جريمة مكافحة آليات: الثاني الفصل 
 

 
59 

 ةخطور لمدى لماالع إدراك دول وبعد نهبأ القول يمكن سبق ما خلال من المبحث لهذا وكخلاصة 

 لياتوالآ السياسات لوضع الدولي المجتمع سعى ،عنها تنتج التي البالغة ضراروالأ موالالأ غسيل جريمة

 من العديد صدارإ خلال من وذلك ،لذلك السباقة المتحدة الأمم منظمة كانت حيث ،لمواجهتها اللازمة

 عمل قدف الجزائري التشريع ماأ ،رعايتها تحت الدولية المؤتمرات من الكثير وعقد ،والوثائق تفاقياتالإ

 المعدل 05/01 القانون تضمنه ما وبالخصوص ،موالالأ غسيل جريمة مكافحة في الدولية التشريعات بنظام

 دور وبنوك مالية مؤسسات من الرقابية الهيئات لعبت فقد، 2012-02-13 في المؤرخ 12/02للأمر والمتمم

 .منها التقليل وأ الظاهرة هذه مكافحة في فعال
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 خاتمة:
 التي ،الحديثة الجرائم من تعد والتي مكافحتها، وآليات الأموال غسيل جريمة الدراسة هذه تناولت

 بوسائل المنظمة العصابات تمارسها ،حدودلل عابرة ودولية عالمية الجريمة كون وذلك منها، التحقيق يصعب

 الجريمة هذه مكافحة في وبشكل كبير تساهم الدولية الآليات مختلف جعل الذي الأمر ،جدا متطورة وتقنيات

 لوضع جاهدة تسعى دولية منظمات حتىو  وإتفاقيات مؤتمرات خلال من وذلك الأولويات، من وجعلها

 ضرورة الأموال غسيل تجريم أصبح حيث ،الجريمة هذه لمكافحة قانونية تشريعات وسن المعايير مختلف

 المجتمع يواجهها ومخاطر تحديات هناك يزال لا ذلك ومع ،الحياة نواحي كافة على آثار من لها لما ملحة

 .لمكافحتها مستمرة جهود تتطلب التي الأموال بغسيل متعلقة الدولي

 يواجه فالمجتمع ،الأموال غسيل جريمة حول الحقائق من العديد الدراسة هذه خلال من ظهرت و كما 

 الطرق من وتستفيد الوطنية، الحدود تتجاوز والتي تنظيم،ال المحكمة الإجرامية نشطةللإ متزايدا ظهورا

 ،مشروعة غير طائلة ثروات عليها لتدر بنجاح الأعمال وقطاعات المالية الدوائر تستخدمها التي والتقنيات

 يهدد الذي بالخطر يعتبر ،الشرعية الصفة وإضفاء الإجرامية العائدات لمصدر الناجح الإخفاء أن شك ولا

 العالم؛ الدول من كبير لعدد الإجمالي القومي الناتج مجمل كثيرا تتجاوز مبالغ فهي ،العالمي المالي النظام

 يمكن لا أمور وهي الوطنية والاقتصاديات المالية مبالنظ الإضرار إلى تؤدي الأموال غسل عملية فإن ولهذا

 قتصادالإ وتحصين ،الجريمة هذه من للحد اعالمي موحد مخرج عن البحث عينيت وعليه إغفالها أو تجاهلها

  .عليها والقضاء الجريمة هذه تفاقم من للحد الجهود تضافر وتكثيف

 :النتائج

 وبهدف الإجرامية، عملياتهم في محصورة وغير ومتطورة معقدة أساليب يتبعون الأموال غاسلي أن .1

 مشروعة، كأنها جميعها تظهر بحيث المشروعة بالأموال المشروعة غير الأموال خلط إلى نشاطهم

 غسيل عمليات في إجرامي تخصص عن تتم التي والإجراءات الأساليب إتباع خلال من وذلك

 الأموال.

 جتماعياوإ قتصادياإ مدمرة آثار عليها يترتب التي الخطيرة الجرائم من الأموال غسيل جريمة تعد  .2

 .وغيرها وأمنيا وسياسيا

 عدة بدلت فقد الدولي، المجتمع تهدد أصبحت ولأنها الأموال غسيل لجريمة المدمرة الآثار إزاء .3

 لم أهميتها ورغم الجهود هذه أن إلى والمحلية والإقليمية الدولية المستويات على لمواجهتها جهود

 .لمواجهتها الجهود تنسيق تعترض إشكاليات عدة لوجود نظرا السيطرة تحت وضعها عييستط

 .الأموال غسيل جريمة موضوع عالجت التي تفاقياتالإ أهم فيينا اتفاقية تعتبر  .4

 .الدولي القانون مع متوافقة الأموال غسيل جريمة لمكافحة خاصة تشريعات الجزائر سن .5

 .الأموال غسيل لجريمة الفعالة المكافحة أمام تقف التي العقبات من العديد هناك زال ما .6

 :التوصيات 

 مزايا تحقق التي التشريعات تبني طريق عن الجهود وتنسيق الدولي التعاون أواصر تعميق ضرورة .1

 حترامإ مراعاة معوخارجه،  الوطن داخل أموالهم مصادر معرفة وإجراءات المجرمين تعقب

 .دولة لكل التشريعية السيادة

 يرتكب لمن رادعة عقوبات إيجاد خلال من وذلك الجريمة لمحاربة كبيرة جهود الدول بدل ضرورة  .2

 .والوطنية الدولية الطبيعة مع تتلاءم تشريعات سن على والعمل، الجريمة

 لتنسيق الدولي المستوى على الأموال غسيل عمليات مكافحة مسؤولية تتولى عالمية وكالة إنشاء .3

 .ذلك لتحقيق الدول مختلف بين



 خاتمة 

 
72 

 غسيل نشاط حول المعلومات جمع مهمة تتولى مالية إستخبارية وحدات نشاءوإ رصد لياتآ وضع .4

 الأموال.

 الفعالية لتحقيق موالالأ غاسلي لكشف التقنية والوسائل الحديثة التكنولوجيا من الإستفادة  .5

 .للمكافحة التكنولوجية
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 : المصادرأولا

 القانونية النصوص .1

 التشريعية النصوص .أ

 الدولية المعاهدات

 عليها صادقت العقلية، والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير الإتجار لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية .1

 المؤرخ ،7 عدد ر.ج ،1995 يناير 28 في المؤرخ 41-95 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر

 .1995 فيفري 15 في

 .3 ص ،2000 نوفمبر 15 الوطنية، للحدود العابرة المنظمة الجريمة باليرمو المتحدة الأمم إتفاقية .2

 والقوانين الأوامر

 الاتجار وقمع المخدرات من بالوقاية يتعلق ،2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 15-04 رقم الأمر .1

 .2004 ،71 عدد ر.ج بها، المشروع غير

 ،11 عدد ر.ج ،06-15 بالأمر والمتمم المعدل ،2005 فيفري 6 في المؤرخ 01-05 القانون .2

2015. 

 .2023 ،08 عدد ر.ج ،2023 فيفري 7 في المؤرخ 01-23 رقم القانون .3

 ،83 العدد ر،.ج العقوبات، بقانون يتعلق ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 23-06 رقم القانون .4

2006. 

 التنظيمية النصوص  .ب

-13 بالمرسوم والمتمم المعدل ،2002 أفريل 7 في المؤرخ 127-02 رقم التنفيذي المرسوم .1

 .2002 ،23 عدد ر.ج ،57

 .2020 ،80 عدد ر.ج ،2020 ديسمبر 26 في المؤرخ 398-20 رقم تنفيذي مرسوم .2

 .2022 ،3 العدد ر.ج ،2022 جانفي 4 في المؤرخ 36-22 رقم تنفيذي مرسوم .3

 .2024 ،15 عدد ر.ج ،2024 جويلية 24 في المؤرخ 03-24 رقم نظام .4

 المراجع: ثانيًا

 الكتب .أ

 .2007 الجزائر، هومة، دار الرابعة، الطبعة العام، الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن .1

 .2024 الجزائر، بلقيس، دار ،23 الطبعة الخاص، الجزائري القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن .2

 العربية، النهضة دار ،(مقارنة نقدية دراسة) الأموال غسل مكافحة قانون الدين، شمس توفيق أشرف .3

2008. 

 .2006 عمان، الثقافة، دار ،(مقارنة دراسة) الأموال غسيل جريمة الخريشة، قطيفان سعود أمجد .4

 مصر، العدالة، دار الأموال، غسل لجرائم الجنائية المواجهة الشافعي، وأشرف المهدي أحمد .5

2005. 

 أطروحة ،(مقارنة دراسة) الجزائري التشريع في الأموال تبييض جريمة خلاف، الدين بدر .6

 .2011–2010 باتنة، لخضر، الحاج جامعة دكتوراه،

 القاهرة، العربية، النهضة دار ،2002 لسنة 80 رقم المصري القانون شرح أحمد، محمد الدين حسام .7

2003. 

 .2012 بيروت، الحلبي، منشورات ،(اجتماعية قانونية قراءة) بالبشر الاتجار شاعر، محمد رامية .8
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 مصر، النهضة، دار المصري، التشريع في الأموال غسيل جرائم مكافحو كمال، سيد شريف .9

2002. 

 .2001 القاهرة، العربية، النهضة دار المقارن، القانون في المنظمة الجريمة كمال، سيد شريف .10

 العربية، النهضة دار الدولي، القانون قواعد ظل في المجرمين تسليم سمحان، فتحي الرحمان عبد .11

 .2012 القاهرة،

 الرياض، نايف، جامعة العربية، الدول في الاقتصادية الجرائم مواجهة شوربجي، سيد المولى عبد .12

2006. 

 الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة الأموال، غسل لمكافحة القانوني الإطار لعشب، علي .13

 .الجزائر

 العربية، النهضة دار والوطنية، الدولية الاتفاقيات ظل في المنظمة الجريمة باشا، يونس فايزة .14

 .2003 القاهرة،

 .2013 الجزائر، هومة، دار الأموال، تبييض من الجزائري البنكي النظام وقاية ملهاف، فضيلة .15

 العربية، النيل مجموعة العلاج، – الأسباب – الظاهرة: الأموال غسيل الخضيري، أحمد محسن .16

 .2003 مصر،

 .2006 القانونية، الكتاب دار والعربي، المصري التشريع في الأموال غسيل الرومي، أمين محمد .17

 في لمكافحتها المبذولة والجهود الأموال غسيل لظاهرة تحليلية دراسة توهامي، رضا محمد .18

 .2005 البيان، مجلة الجزائر،

 .2010 عمان، الراية، دار الأموال، غسيل جريمة حسين، عبد محمد .19

 القاهرة، العربية، النهضة دار المنظمة، للجريمة الدولي القانوني النظام العاقل، حسين الله عبد محمد .20

2010. 

 .2013 عمان، قنديل، دار والبنوك، بالمصارف وعلاقته الأموال غسل براوي، عمر حسن محمد .21

 الباحث، الأستاذ مجلة الأموال، تبييض لجريمة المقررة الجنائية الجزاءات سعيود، الطاهر محمد .22

2017. 

 دار المخدرات، جرائم من المتحصلة الأموال غسل لظاهرة التشريعية الواجهة طاهر، مصطفى .23

 .2002 القاهرة، العربية، النهضة

 .2006 الأردن، الثقافة، دار ،(مقارنة دراسة) الجنائي القانون في الأموال غسل الدليمي، نايف مفيد .24

 .2007 عمان، العلوم، دار والأعمال، للمال الجنائي القانون رحماني، منصور .25

 .2008 الجزائر، الهدى، دار الجزائري، التشريع في الأموال تبييض صقر، نبيل .26

 .2018 أسيوط، جامعة الأموال، غسل جرائم عن الدولية المسؤولية عواجة، الحليم عبد محمد نبيل .27

 نايف، أكاديمية مؤتمر الأردنية، القوانين في وواقعها الأموال تبييض جرائم الرحمان، عبد نائل .28

 .2001 الرياض،

29. veron michel, Droit pénal des affaires, Paris Dalloz, 2005. 

 والمذكرات الأطروحات: ثالثاً

 دكتوراه أطروحات .أ

 جامعة ،(مقارنة دراسة) الجزائري القانون في ومكافحتها الأموال غسل جريمة دريس، باخويا .1

 .2015–2011 تلمسان،
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 باتنة، جامعة ،(مقارنة دراسة) الجزائري التشريع في الأموال تبييض جريمة خلاف، الدين بدر .2

2010–2011. 

 ماجستير مذكرات .ب

 ،3 الجزائر جامعة الجزائر، في الأموال غسيل ظاهرة مكافحة وآليات جهود علية، بن عيسى بن .1

2010. 

 الجزائر، جامعة العالمية، الجريمة قمع في ودورها الجنائية للشرطة الدولية المنظمة مريم، لوكال .2

2018. 

 الأوسط، الشرق جامعة الأموال، غسيل جريمة مكافحة في الدولية الوسائل النتشة، نبيل دانة .3

2018. 

 المقالات: رابعًا

 للاقتصاد العالمية المجلة الدولة، اقتصاد على وتأثيرها الأموال غسيل جريمة مرزة، أميرة .1

 .2020 والأعمال،

 المصرفي، الاستقرار وتحقيق بازل لجنة مقررات تعديلات بحوضي، مجدوب عريس، عمار .2

 .2017 مارس الاقتصادية، البشائر مجلة

 .2001 ،228 العدد والحياة، الأمن مجلة الأموال، غسيل لعملية التاريخي التطور النسور، هشام .3

 جامعة الإنسانية، العلوم مجلة ،(والأساليب المراحل) الأموال غسيل جريمة علواش، فريد .4

 .2007 بسكرة،

 المفكر، مجلة لمواجهتها، الدولية والجهود الأموال غسل الناعور، علي سعيد الله عبد محمد .5

 .2021 الشارقة، جامعة

 العلمية المداخلات: خامسًا

 الجريمة، من الوقاية مؤتمر الأردنية، القوانين في وواقعها الأموال تبييض جرائم الرحمان، عبد نائل .1

 .2001 نايف، أكاديمية

 الإلكترونية المواقع: سادسًا

 الأنتربول، عن صادر بالمخدرات، الإتجار لمكافحة الإنتربول عملية في قياسية ضبطيات: تقرير .2

 www.interpol.int. ،2025 أفريل 25 في عليه اطلع ،2024 جويلية 30

 الأموال، لغسيل العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير الإتجار عن التطبيقات: تقرير .3

 .2011 المالي، العمل مجموعة

 مارس ،FATF التسلح، وانتشار الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة الدولية المعايير: تقرير .4

2022. 
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 المحتويات قائمة

 الصفحة الموضوع

 - تقديرالشكر و ال

 - إهداء

 - مقدمة

  الأموال غسيل لجريمة والقانوني المفاهيمي الإطار: الاول لفصلا 

 7 تمهيد

 8 الأموال غسيل جريمة ماهية: الأول المبحث

 8 الأموال غسيل جريمة مفهوم: الأول المطلب

 9 الأموال غسيل جريمة تعريف: الأول الفرع

 12 الأموال غسيل جريمة وتطور نشأة: الثاني الفرع

 13 وخصائصها الأموال غسيل جريمة أركان: الثالث الفرع

 19 المنظمة بالجريمة وعلاقتها الأموال غسيل جريمة وسائل: الثاني المطلب

 19 الأموال غسيل جريمة أساليب: الأول الفرع

 23 الأموال غسيل جريمة حلرام: الثاني الفرع

 26 المنظمة بالجريمة وعلاقاتها الأموال غسل: الثالث الفرع

 29 عنها المترتبة والآثار الأموال غسيل ئماجر أنواع: الثاني المبحث

 29 الأموال غسيل ئماجر أنواع: الأول المطلب

 29 الأساسية الجريمة بإعتبارها نفسها الأموال غسيل ئمراج: الأول الفرع

 30 الأموال لغسيل المشبوهة الأنشطة عن الإبلاغ عدم ئماجر: الثاني الفرع

 30 الأموال غسيل جريمة عن المترتبة الآثار: الثاني المطلب

 30 الإقتصادية الآثار: الأول الفرع

 31 الاجتماعية الآثار: الثاني الفرع

 31 السياسية و الأمنية الأثار: الثالث الفرع

 33 الأول الفصل خلاصة

 الوطنية والجهود الدولية الجهود بين الأموال غسيل جريمة مكافحة آليات: الثاني الفصل

 35 تمهيد

 36 الدولي الصعيد على الأموال غسيل جريمة مكافحة: الأول المبحث

 36   الدولية تاوالمؤتمر الاتفاقيات: الأول المطلب

 في المشروع الغير تجارالإ لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية: الأول الفرع

  Vienna Convention 1988نانفي تراالمخد

36 

 39 1988 بازل للجنة إعلان وثيقة: الثاني الفرع

 40 2000 لعام باليرمو اتفاقية: الثالث الفرع

 41 الأموال غسيل جريمة لمكافحة مؤسساتية آليات: الثاني المطلب

 FATF 42" المالي العمل لجنة: الأول الفرع

 43 الأموال غسيل جريمة مكافحة في نتربولالأ دور: الثاني الفرع
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 47 العرب الداخلية ءاوزر مجلس: الثالث الفرع

 48 الوطني الصعيد على الأموال غسيل مكافحة آليات: الثاني المبحث

 الوطني التشريع في الأموال غسيل جريمة مكافحة جهود: الأول المطلب

 زائريالج

49 

 49 الأموال غسيل بمكافحة الخاص يئرزاالج التشريع تطور: الأول الفرع

 53 زائرالج في الأموال غسيل جريمة على المفروضة العقوبات: الثاني الفرع

 58 التشريعية التعديلات: الثالث الفرع

 62 الرقابية الهيئات دور: الثاني المطلب

 62 المالية والمؤسسات البنوك: الأول الفرع

 64 المالي الإستعلام معالجة خلية: الثاني الفرع

 67 زائريالج المركزي البنك رقابة: الثالث الفرع

 69 الثاني الفصل خلاصة

 71 خاتمة
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  ملخص 

 

 

 :ملخص

 بالأخص الدراسة هذه ركزت وقد مكافحاتها، وآليات المنظمة الجريمة موضوع الدراسة هذه تناولت

 عن الحديث تزايد حيث،  خطيرة قتصاديةإ جريمة عتبارهابإ "الأموال غسيل جريمة مكافحة آليات "على

 مختلف في المنظمة الإجرامية عاتامالج أنشطة زيادة بسبب العالم؛ أنحاء جميع في الأموال ليغس جريمة

 قضايا إلى بالإضافة ،العالمية السياسة أعمال جدول في بارزة ةمكان الجريمة هذه حتلتإ فقد لذلك، المجالات

 دول مختلف على عبئا تشكل الأموال غسيل جريمة أن إلى الإشارة تجدر كما ،الدولي الإرهاب مثل أخرى

 .نتشارهاإ من والحد لمكافحتها الوسائل أفضل عن تبحث بدورها والتي العالم،

 .الدولي التعاون ،الأموال غسيل جريمة ،الجريمة :المفتاحية الكلمات

 Abstract: 
 

This study deals with the issue of organized crime and mechanisms to 

combat it. This study focused in particular on” mechanisms to combat money 

laundering as a serious economic crime”... talk about money laundering has 

increased all over the world, due to the increase in the activities of organized 

criminal groups in various fields, therefore, this crime has occupied a prominent 

place on the global political agenda, alongside other issues suche as international 

terrorism, it should also be noted that money laundering constitutes a burden on 

various countries of the world, which in turn are searching for the best means to 

combat it and limit its spread 
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